
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
   



  

  
  
  
  

  :قال االله تعالى
 ىيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء االله ولو عل          " 

  "أنفسكم
   من سورة النساء135الآية                                      

  :وقال عز وجلّ
  "صري قالوا أقررنا أقررتم وأخذتم على ذلكم إ" 

   من سورة آل عمران81   الآية                                   

  :وقال تعالى
  "وآخرون اعترفوا بذنوبهم " 

   من سورة التوبة102الآية                                    



   :ةـــدمـقــم
  

ة              ة القانوني اع الشخصي آأصل، ونظام الأدل دأ الاقتن ى مب يعتمد الإثبات في المواد الجزائية عل

 يسمح للقاضي أن يصل إلى الحقيقة بكافة الطرق التي يراها مناسبة آون دوره ايجابي في                 آاستثناء مما 

ادي                  ا الم ة برآنيه الحصول على الدليل وفحصه وتقدير قيمته من أجل إثبات الجريمة من الناحية الواقعي

دعوى مع مر                             ل في ال ه من أي دلي وين عقيدت تهم، فالقاضي حر في تك ى الم اة  والمعنوي ونسبتها إل اع

ادة                 انون     212الحدود التي ترد على حرية الاقتناع في مجال الإثبات حسبما أورده المشرع في الم  من ق

دا                  ": الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه      ا ع ات م ق من طرق الإثب أي طري  يجوز إثبات الجرائم ب

ه تبع                    ك، وللقاضي أن يصدر حكم ر ذل ا لاقتناعه الخاص،     في الأحوال التي ينص فيها القانون على غي

ه في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشات                           ة ل ة المقدم ى الأدل ولا يسوغ أن يبني قراره إلا عل

  "فيها حضوريا أمامه 

دا وليست                  ا واح ه الشخصية ليست نوع ا قناعت ي منه إن أدلة الإثبات التي تقدم إلى القاضي ليبن

ى ترت              ه والقضاء إل ا أدى بالفق ات بحيث جاء في            على درجة واحدة مم ا يخدم موضوع الإثب ا ترتيب يبه

ل            مقدمتها الاعتراف الذي اعتبره الفقه القديم سيد الأدلة على أساس أنه ينبعث من عناصر شخصية تتمث

اه                         ده من صدقها في حين أن الاتج فيما يصدر من أقوال تؤثر في اقتناع القاضي بطريق مباشر بعد تأآ

ل م ريعات والقضاء قل ديث للتش لطة  الح ة يظل خاضعا للس اقي الأدل اف ب ي من ه ف دليل ليجعل ذا ال ن ه

  .التقديرية للقاضي في تقدير قيمته الثبوتية

ه في                 ذآرة نظرا لأهميت ذه الم وقد وقع اختيارنا على هذا الدليل وجعلناه موضوع دراستنا في ه

ة يتم                   دعوى الجزائي ه دور حاسم في ال ة        مجال الإثبات الجزائي آون الأصل فيه أن ل اقي الأدل ز عن ب ي

بصدوره من الشخص ذاته، وبمقابل ذلك تلك السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي في تقدير قيمته، الأمر               

ة نتيجة    ا الحقيق نفس بحيث أصبح لا يكشف دوم م ال ائي وعل م الجن ع تطور العل ه يضعف م ذي جعل ال

اقي    تأثيرات مختلفة تعترض سبيل المعترف تجعله بعيدا عنها، آما أن ا           لمشرع اعتبره دليل شأنه شأن ب

أدلة الإثبات يخضع تقدير قيمته لحرية القاضي، وجعله دليلا قانونيا له حجية قاطعة تقيد سلطة القاضي               

في تقديره بنصوص خاصة، ولما آان تقديره يخضع لحرية القاضي دون أي دخل لإرادة المعترف فانه                

ة            لزاما على القاضي أن يكون على دراية آافية ب         ماهيته وحجيته إلى الدرجة التي تجعل سلطته التقديري

  .مبنية على أسس موضوعية

دريبات         دها في الت ا عن ة وقفن وترتيبا على ذلك، آان اختيار الموضوع متولدا من ملاحظة عملي

ه            تهم بمجرد اعتراف ة الم د بعض القضاة لإدان وين إذ يعتم الميدانية لدى الجهات القضائية طيلة مدة التك

ي  ن      ف ق م ة دون التحق لال المحاآم ه خ دل عن و ع ى ول ة حت دعوى الجزائي ل ال ن مراح ة م ة مرحل أي



ى بعض الإشكالات                     ة عل ا الإجاب ق حاولن شروطه والتأآد من صدقه ومطابقته للحقيقة، ومن هذا المنطل

  :النظرية والعملية المطروحة في هذا الصدد التي تتمحور أساسا في

   ؟  ماهية الاعتراف-

اهي - ير        م اء س ا أثن در فيه ي ص ة الت اختلاف المرحل ة ب ذه الحجي ف ه ل تختل راف؟ وه ة الاعت حجي

  الدعوى الجزائية؟

راف وحده      -  هل أن القاضي في تقدير قيمته يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة أم أنها مقيدة؟ وهل يكفي الاعت

  المشرع الجزائري من ذلك؟لتأسيس الحكم بالإدانة أم أنه بداية الإثبات يعزز بأدلة أخرى، وما موقف 

وع من التفصيل                       ا بن ذه التساؤلات إلا إذا عرجن وعلى أساس ما تقدم، فلا يمكننا الإجابة على ه

ى مختلف الآراء                        ا عل ه مستشهدين في بحثن ان ماهيت إلى تحديد الإطار القانوني للاعتراف من خلال بي

  .الفقهية واجتهادات المحكمة العليا

ذ نتناول ه ذلك، س ا ل ة وتبع ى ماهي ل الأول إل ي الفص رض ف لين، نتع ي فص وع ف ا الموض

ة لوجوده                    اني بالعناصر اللازم ه والث ق الأول بمفهوم ى ثلاث مباحث، يتعل وزع عل ذي يت الاعتراف ال

ه ينقسم                    ة وبذات ه الثبوتي والثالث بشروط صحته، ونتطرق في الفصل الثاني إلى بيان حجيته وتقدير قيمت

دعوى                  إلى ثلاثة مباحث أبرزنا ف     اء سير ال ا أثن ي الأول حجية الاعتراف حسب المرحلة التي صدر فيه

ديره، و في الثالث            ان سلطة القاضي في تق الجزائية، و في الثاني إلى تقدير قيمته الثبوتية من خلال بي

 .إلى حدود هذه السلطة 



  

  

  

  الفصل الأول

  الاعتـــــرافة ــــــــماهي

  

ي دون أن يبقى نظريا مل مجاله العرافالاعتلكي يأخذ البحث في ماهية 

محضا في جانبه الفقهي يقتضي دراسته من خلال التطبيقات القضائية، فعلى 

القاضي أن يمحص اعتراف المتهم وليس معنى هذا الأخير أن يكون ملزم 

بإصدار حكم الإدانة بل له أن يتحقق من عناصره اللازمة لوجوده والعناصر 

  .أ مهمته في تقدير قيمتهاللازمة لصحته حينها تبد

  من التفصيل من خلال ثلاثة مباحثذلك ما سنتناوله في هذا الفصل بنوع

 ه الواجب توافرها وأبرزنا في ثانيه أرآان،الاعترافخصصنا أوله لمفهوم 

  .بيان شروط صحتهبلنختم في ثالثه 



  المبحث الأول
  مفـــــــهوم الاعــــــتراف

  
را ي موضوع الاعت ة إن البحث ف ه الثبوتي ان قيمت ي و بي ات الجزائ ة الإثب ين أدل ن ب دليل م ف آ

ة لوجوده في                      يقتضي عرض مفهوم الاعتراف من خلال بيان تعريفه في مطلب أول، والعناصر اللازم

  .مطلب ثان،  والعناصر اللازمة لصحته في مطلب ثالث

  المطـلب الأول
  تعــــريــف الاعــتــراف

  
ل من                                اهتم آل من الفق     اره دلي راف بإعتب ائي بموضوع الاعت ه الجن ه الإسلامي و جانب من الفق

ات الأخرى                        ة الإثب ين ادل زة ب ة ممي ه مكان أدلة الإثبات في المجال الجزائي نظرا لأهميته القصوى آون ل

ائي أن         انون الجن ـقهاء الق ـتبره بعض ف  ـ   هالمعتمدة في المسائل الجزائية، و اع ذا سنت ة، وبه ـد الأدل ولى  سي

  . و شرعا، ثم قانونا و فقهاةبيان تعريفـه لغـ

  الفرع الأول
  المدلول اللغوي و الشرعي للاعتراف

ـق                     نيقول اعترفت بالشيء، إذ   :  يعرف الاعتراف لغة بأنه الإثبات     ـان للحـ  أثــبته، و يعرف أيضا الإذعـ

ه ارتكب         تعريفه شرعا هو إخبار شخص بحق عليه لغي        ا، أم )1(و الإقرار به   ره، آأن يقر زيد و يعترف أن

ارة عن                         الا، و هو عب ه م فعلا يترتب عليه عقوبة بدنية أو مالية، آما لو إعترف بأنه قتل عمر أو أتلف ل

ى      ان عل الإخبار بما على الإنسان من الحق للغير على نفسه، و قيده الشرع بأن يكون على نفسه لأنه لو آ

هادة، و إ  مي ش ره س ف بح غي ر مكل ولا = ق ذا ح و مجه رارا    ،صح و ل ه إق ى نفس رء عل هادة الم  و ش

ه              و ف فالاعترا بالحقوق عليها  ا ينطق ب يلزم بم ذي س ه الشخص ال إن آان أقوى أدلة الإثبات لأنه ينطق ب

ا طبيعي    ، لأ ولا تتعداه إلى غيرهردون إآراه فهو حجة قاصرة على المق       دى الإنسان وازع ه من   ن ل ا يمنع

ذلك              ظلم نفسه،ولذا يستبعد     رار ب ان الإق راره، فك اذب في إق ا وهو آ أن يقر شخص ما بأن لفلان عليه حق

   .اليقين الشرعي ومن ثم آان داخلا في زمرة البينات

أأقررتم و اتخذتم على ذلكم أصري :" و حجية الإقرار ثابتة في القران و السنة و الإجماع، قوله تعالى

  )3("وا آونوا قوامين بالقسط شهداء االله و لو على أنفسكمن آمنييا أيها الذ:"، وقوله)2("أقررنا قالوا

  :ثبت الرسول صلى االله عليه و سلم الحد بالاعتراف في قضية العسيف بقوله عليه الصلاة و السلامأوقد 

ا  " ت فارجمه إن اعترف ذا ف رأة ه ى ام يس إل ا أن د ي رار  )4("و اغ ى صحة الإق ة عل ا أجمعت الأم ، آم

  ).5(، فلا يتعدى أثره إلى غيره فيقتصر أثر الإقرار على المقر نفسهباعتباره حجة على المقر

   159 الشروق، صر الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي، داة   أحمد فتحي بهنسي، نظري-1
 أن االله تعالى طلب منهم الإقرار، و لو لم يكن حجة لما طلب منهم:  من سورة آل عمران، وجه الدلالة81 الآية -2
  شهادة المرء على نفسه إقرار: من سورة النساء، قال المفسرون 135 -3
  05 الصلح، باب رقم ب الحديث في البخاري، آتا-4
  149 هجري،  ص 1392 الكتاب العربي بيروت، ة، مطبع05 عبد االله بن أحمد قدامة، المغنى شرح مختصر الخرقي، جزء -5
  



  الفرع الثاني
  المدلول القانوني و الفقهي للإعتراف

  
ادة  ي الم ه ف ارة إلي ى بالإش ا اآتف راف، وإنم ري الاعت م يعرف المشرع الجزائ انون 213ل  من ق

       "يالاعتراف شأنه آشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاض"الإجراءات الجزائية على أن 

م يعرف     و يتضح من خلال قراءتنا للمادة أن المشرع الجزائري على غرار التشريع الفرنسي و               المصري ل

اول                         ة القاضي رغم تن ة لحري ه الثبوتي دير قيمت ات يخضع تق الاعتراف، وإنما جعله عنصر من عناصر الإثب

 عرف بأنه إقرار المتهم على نفسه في مجلس القضاء عن             ذالفقه الجنائي هذا الموضوع من مختلف زواياه، إ       

ة المنسوبة   وعرف أيضا بأنه إ ق ،)1(إرادة حرة بالتهمة المسندة إليه   رار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهم

  ).2(إليه وهو سيد الأدلة و أقواها تأثيرا في نفس القاضي، وأدعاها إلى اتجاهه نحو الإدانة

ة بعضها             ـة للجريم آما عرف بأنه قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقــائع المكونــ

يلا                   فهو إقرار من المتهم     ،  أو آلهــــا  ه أو ببعضها يصلح دل ائع المنسوبة إلي ة الوق د حقيق بعبارات واضحة تفي

ذ   ه، فه ل الإجرامي المنسوب إلي ه الفع ا ضمنيا بارتكاب تفاد منه د تس ي ق تهم الت وال الم ه يختلف عن أق  هعلي

ق ب       فالأقوال مهما آانت لا ترقى دلالتها إلى مرتبة الإعتراف، والإعترا          ة   ببعض الوقائع التي لا تتعل الجريم

  ).  3(لا يعد إعترافا

ة هو                ام المحكم ه أم الإدلاء ب ة، ف ه المحكم يلا تأخذ ب   و يعد الإعتراف إجراء يباشره المتهم و دل

دائي                     ام سلطة التحقيق الابت تهم أم رة استجواب الم  ه، آون  )4(إجراء من إجراءات الإثبات، وغالبا ما يكون ثم

  . ب وقائع معينة تشكل جريمة يعاقب عليها القانونعمل إرادي ينسب به المتهم على نفسه ارتكا

ا                   ة بينم ئوليته الجزائي ا يستوجب مس ر بم ذي يق ه يصدر من الشخص ال ويختلف عن الشهادة من ناحية أن

  ).5(الشهادة تصدر عن الغير الذي يدلي بما لديه من معلومات ينفع بها المتهم أو يضره

ائع               و بالتالي يستخلص من هذه التعاريف الفقهية       ى نفسه بارتكاب الوق تهم عل  بأن الاعتراف هو إقرار الم

ا         راف بقوله ا للاعت راف "المكونة للجريمة آلها أو بعضها، ذلك ما أآدته المحكمة العليا في تعريفه هو    الاعت

ر               ه، وهو آغي ائع المنسوبة إلي دير قضاة      هإقرار من المتهم بكل أو بعض الوق ول لتق ات موآ ة الإثب   من أدل

  .)6(" من قانون الإجراءات الجزائية 213 وفقا لأحكام المادة الموضوع
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  المطلب الثاني 
  الطبيعة القانونية للاعتراف

  
ذي   نالاعتراف هو عمل قانوني بالمعنى الضيق و ليس تصرف قانوني، لأ       القانون وحده هو ال

يس لإرادة  راف، و ل ة للإعت ار القانوني ى أن يرتب الآث ار فضلا عل ذه الآث د ه ي تحدي المعترف دخل ف

ى   ول عل ديرأن تع ة الموضوع تق راف، ولمحكم ذا الإعت دير ه لطة تق ك س ذي يمل و ال ده ه القاضي وح

ه         ى اطمأنت إلي ق مت ة من مراحل التحقي ة مرحل راف في أي ذي   ،)1(الإعت انوني ال  بخلاف التصرف الق

اره ف       )2(يكون لسلطان الإرادة   د آث د اتجهت                  دخل في تحدي ا ثبت أن المعترف ق ضلا عن نشوئه، فطالم

دا      رإرادته إلى الإعتراف آان ذلك وحده آافيا لنشوئه، بعدها يبدأ دو      ه بعي ار علي  القانون في ترتيب الآث

ذ       رف، ه ا              اعن نطاق إرادة المعت ا في قراره ة العلي ه المحكم ا أقرت ار        "  م راف أو الإنك دير الإعت إن تق

ات تؤسس    ة إثب ل حج ذا آ اة  وآ داني للقض اع الوج ا الاقتن ة     عليه لطة التقديري يادة الس ع لس يخض

  .)3("لهؤلاء

ة                      دعوى العمومي اء سير ال تهم أثن     إضافة إلى أنه عمل قانوني، فيعدعمل إجرائي آونه يصدر من الم

ق،أو قضاة                           ام قاضي التحقي بس،أو أم ة في حالات التل ل الجمهوري ام وآي ا سواء أم ابتداءا من تحريكه

دعوى               الح ذه ال كم،قد يكون للإعتراف الصادر من المتهم خلال مرحلة البحث و التحري أثر في نشوء ه

  . ما دام أن القانون يرتب أثر في تحريكها

رار          و تجدر الإشارة في هذا الصدد أن الإعتراف المراد البحث عن ماهيته و أهميته يختلف عن الإق

ا         ب)4(المدني الذي عرفه المشرع الجزائري    ر، وإنم ة المق د في ذم اعتبار أنه لا يتضمن إنشاء لحق جدي

   ).  5(هو عبارة عن نزول عن حق في المطالبة بإثبات الواقعة من طرف الخصم الذي يدعيها

  :و من بين أوجه الاختلاف التي تميزالإعتراف الجزائي عن الإقرار المدني هي على النحو الآتي 

 في الإعتراف فلا     ار المدني إلى تحمل الالتزام و ترتيب آثاره القانونية، أم          تتجه نية المقر في الإقرا     : أولا

م  )6(دخل لهذه النية، ولا أهمية لها لأن القانون وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف       ول

أ ى حصولها، آ رف إل ة المعت ه سوف ينتتجه ني ه أن إعتراف ا من ه ظن ا نسب إلي تهم بم رف الم ه  يعت جنب

  .العقاب فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثاره القانونية بتوقيع العقوبة عليه نظير ما ارتكبه من جريمة
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ى                   : ثانيا  الإقرار المدني يعتبر سيد الأدلة، فهو حجة قاطعة على المقر و يعفي المدعي من إقامة الدليل عل

دني، ولا يجوز                     زم للقاضي الم ات و مل ة من الإثب ة المعفي رار هو من الأدل ل أن الإق م قي دعواه، و من ث

دول عن                            ى يستطيع الع أ مت ر أن يثبت الخط ى المق ع ، و عل أ في الواق للمقر أن يعدل عن إقراره إلا لخط

إقراره ، أما الإعتراف فهو ليس حجة في ذاته على المعترف، وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة و لا يعفي   

تمرا                تهم        النيابة من البحث عن باقي أدلة الإثبات ، ولا القاضي الجزائي من الاس ر في نظر القضية و للم

  )1(حق العدول عنه في أي وقت دون أن يكون ملزما بأن يثبت عدم صحة الإعتراف الذي عدل عنه

ا لا                 : ثالثا ة منه ان وجود واقع ددة، وآ  الإقرار المدني لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا نصب على وقائع متع

ه          يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى، و يجب أن يؤخذ بالإ          رك آل ه أو أن يت  ا، أم  )2(قرار آله بكامل مدلول

  . وهو أمر متروك لسلطة القاضي)3(الاعتراف فيجوز تجزئته

رار ضمني         ذ الإقرار المدني قد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا، إ            : رابعا اع أو السكوت إق ر الامتن  يعتب

ا دون أن يرده          ين فنكل عن أدائه ه اليم ى خصمه، و آل من     في بعض الأحوال على من وجهت إلي ا عل

راد                   ة الم ار الواقع د عدم إنك ين يع اع عن أداء اليم ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه أي أن الامتن

  . الإعتراف لا بد أن يكون صريحا لا لبس فيه ولا غموضاأداء اليمين عليها أي إقرارا بها، أم

ة   الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا ممن اآتملت أهلي        :خامسا ه المدني غ      ، )4(ت م يبل ذي ل إقرار القاصر ال ف

ن         ه م أذون ب و م ا ه ر فيم ل المق ه قب اج ب ن الاحتج ات، ولا يمك ي الإثب ول ف ر مقب نة غي ر س عة عش تس

ـل سنه عن          االتصرفات فيما أقربه، أم   ذي يقـ د يصدر من الشخص ال  الإعتراف فلا يتقيد بسن الرشد، فق

ا                الثامنة عشــر سنـــة و بذلك يظهر الإخ        ة الواجب توافره ة الإجرائي ة و الأهلي ة الجزائي ين الأهلي تلاف ب

ر آامل                             ه غي ه رغم أن ة يمكن أن يكون أهلا لصدورالإعتراف من اقص الأهلي رف، فالصغير ن في المعت

 .التميي، وبالتالي يكون إعترافه صحيح
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  المطلب الثــــــالث

  أنــــــــواع الإعـتـــــــراف
       هناك عدة تقسيمات للإعتراف من خلال مصدر نشوءه، فقد ينشأ الإعتراف من خلال ضبط  

 الإقرار بالجرم  قد ينشأ بمجردو، )1(مرتكب الجريمة متلبسا بجريمته و يقصد به الإعتراف الضمني

الذي إرتكبه الشخص المعترف، و قد يستنتج من صمت المتهم أثناء استجوابه و مناقشته بالتهمة الموجهة 

له، و قد يكون قضائيا إذا صدر من المتهم أمام القاضي، وقد يكون غير ذلك إذا صدر من الشخص أمام 

ا صدر من شخص يقر فيه بصحة التهمة جهة غير قضائية آأن يصدر أمام الشرطة، و قد يكون آاملا إذ

الموجهة له بكاملها، آما قد يكون جزئيا إذاأقر به الشخص بارتكاب الجريمة في أحد أرآانها دون 

الأخرى، ولا أهمية للتفرقة التي يقررها القانون المدني للإقرارفي هذا الشأن، بأقسامه المختلفة المتمثلة 

  ).2( والإقرارالمرآبف والإقرار المو صوطفي الإقرار البسي

غير أن ما يفيد دراستنا في هذا الصدد هو تقسيم الإعتراف من حيث الجهة التي يصدر أمامها، و من 

  .حيث آماله و تجزئته

  الفرع الأول

  الاعتراف القضائي و الإعتراف غير القضائي

قضائي هو ما الاعتراف ال، فالاعتراف إما أن يكون إعترافا قضائيا أو اعترافا غير قضائيإن 

يصدر من المتهم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة أو المجلس القضائي، أما غير القضائي هوما يصدر 

 أن التساؤل ر غي،)3(أمام جهة غير قضائية، آما إذا صدر أمام قضاة النيابة أو رجال الشرطة

ل يعد إعترافا قضائيا أم طبيعة الاعتراف الصادر من المتهم أمام النيابة، فه المطروح هو مدى إعتبار

  غير قضائي ؟ 

رارين، الأول      ي ق ا ف ة العلي اة المحكم ه قض اب علي ا أج ك م ه )4(ذل اء في ا ج ث أن :   منهم حي

ائي       راف القض كل الاعت ه لا يش ه و لكن تفظ ب ي و المح ق الأول ي التحقي ان واردا ف ة آ راف الزوج إعت

ادة  وارد بالم ات341ال انون العقوب ن ق ن )5( م م يك ه ل ام ، آون ه أم دلا ب رار  القاضي، م ي الق اء ف  و ج

ه                  ":)6(الثاني ى اعتراف  و لما آان ثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أدانوا الطاعن تأسيسه عل

ه       "بالمشارآة في الزنا أثناء تحقيق الشرطة و أمام وآيل الجمهورية          رارين أن ذين الق  و يستشف من ه

ك                  يكفي أن يدلى بالاعتراف أمام قاضي بغض         النظر عن صفته لكي يكون قضائيا شرط أن يكون ذل

   .أثناء نظر الدعوى موضوع المتابعة الجزائية
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ى صحته ومط      ى اطمأنت إل ه مت ذ ب ة أن تأخ د و للمحكم ي الأصل لا يع ان ف ة، و إن آ ه للحقيق ابقت

  .إعتراف قضائي باعتبار أن النيابة سلطة اتهام و خصم في الدعوى الجزائية

ادة        ة    224    غير أنه بالرجوع أحكام الم انون الإجراءات الجزائي ة    (1) من ق ل الجمهوري ين أن لوآي  يتب

ة، وا             اء المحاآم تهم أثن ئلة              الحق في توجيه الأسئلة مباشرة للم ذه الأس ه عن ه د إجابت تهم عن راف الم عت

ة                ةأمامه يعد اعتراف قضائي، إضاف     د استجوابه في حال ة عن ل الجمهوري ام وآي تهم أم راف الم  إلى اعت

ادة       ة        59التلبس عملا بأحكام الم انون الإجراءات الجزائي ين ضبط          )2( من ق تم بحضور أم ، بشرط أن ي

  .)3(فيعد اعتراف قضائيالنيابة الذي يتولى تدوين محضر الاستجواب 

ا                       ام الضبطية القضائية،أو م ه أم تبه في      أما الاعتراف غير القضائي هو ما يصدر من الشخص المش

ك   ي التسجيل الصوتي،أو ذل و وارد ف ا ه ائل ،أو م ي الرس رد ف ا ي د الأشخاص ،أو م ام أح ه أم دلى ب ي

ام قاضي شؤون الأسرة أو             ذي يصدر من أحد الخصوم أم  القاضي التجاري أو القاضي    الاعتراف ال

د          ة لا يع دعوى الجزائي المدني، فمثل هذا الاعتراف الصادر أمام القاضي غير القاضي الذي ينظر في ال

وين                    )4(اعتراف قضائي  ة القاضي الجزائي في تك دأ حري ة لمب  ويخضع مثل هذا الاعتراف آقاعدة عام

ا              قناعته، فله آامل الحرية في تقدير قيمة الاعتراف سواء           اك م يس هن ر قضائي ، ول آان قضائي أو غي

دعوى يخضع         يمنع من أن يكون الاعتراف غير القضائي دليل إدانة لأنه لا يخرج عن آونه دليلا في ال

دليل                   تندات آ وارد في الرسائل والمس رار ال اذا نفسر الإق ة الأخرى، وإلا بم لتقدير القاضي آباقي الأدل

ادة    ا للم ا طبق ة الزن ات جريم ر      341لاثب راف غي ر أن الاعت ي الأم ا ف ل م ات، وآ انون العقوب ن ق  م

ه                               ة، وإن قيمت ام المحكم تهم أم ده الم ات أخرى، أو أن يؤآ ة إثب انده أدل م تس ا ل القضائي لا يكفي وحده م

ه   دير قيمت ه يخضع تق راف، وآون ا الاعت ي صدر أمامه ي السلطة الت ة ف ى الثق ات تتوقف عل دليل إثب آ

ا   الثبوتية إلى سلطة القاض    تهم ، آم ي فقد يحكم هذا الأخير بالإدانة دون الأخذ بعين الاعتبار اعتراف الم

   ).5(له أن يقضي ببراءته رغم وجود الاعتراف

  الفرع الثاني

  الاعتراف الكامل والاعتراف الجزئي

تهم   ه الم ر في ذي يق و ال ل ه الاعتراف الكام ا، ف ون جزئي د يك ا ق املا، آم راف آ ون الاعت د يك          ق

  .وصفتها سلطة الاتهام أو التحقيقصحة إسناد التهمة إليه آما ب

  
ه                 «: ق إ ج     224تنص المادة    -1 ة توجي ه ويجوز للنياب  يقوم الرئيس باستجواب  المتهم  قبل سماع الشهود ويتلقى أقوال

 » ....أسئلة إلى المتهم 
م          إذا لم يقدم مرتكب الجنحة الملتبس بها ضمانات   :  من ق إ ج      59تنص المادة    -2 ة الحبس ول ه بعقوب ان معاقب علي ة للحضور وآ   آافي

ال                     ه وعن الأفع د استجوابه عن هويت تهم بع را بحبس الم ة أم ل الجمهوري يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وآي
  »  إليهةالمنسوب
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ام شخص       ا آإته ا وظروفه ع أرآانه ة بجمي اب الجريم ى ارتك املا إذا نصب عل ون آ ه يك فان

ام شخص     ربعملية التزوير لاستعمال المزو      المزور، فيعترف بأنه قام   بجنحة التزوير واستعمال     ، أوإته

  .بجناية القتل العمدي، فيعترف بأنه أ زهق روح الضحية عمدا

ا                   ة في رآنه          أما الاعتراف الجزئي لا يكون إلا إذا اقتصر المتهم في إقراره على ارتكاب الجريم

ه شارك في إرتكاب        المادي نافيا بذلك مسئوليته الجزائية       لانعدام القصد الجنائي لديه، أو أن يعترف بأن

ه     وب إلي ي المنس لوك الإجرام اب الس ه بارتك ة دون قيام ة بالمعاون تهم   ،)1(الجريم رف الم د يعت ا ق  آم

انوني           ا للوصف الق ه خلاف وبة إلي ائع المنس ورة الوق ن ص ف م ورة أخ ي ص ن ف ة لك اب جريم بإرتك

ه       للجريمة، آأن توجه للشخص ال     متهم تهمة جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيعترف بأن

ة آون                            ان ارتكاب الجريم ا في مك ى إزهاق روح الضحية أو انتظاره زم عل قتل فعلا دون أن يعقد الع

  .التهمة المتابع بها اخطر مما يعترف به

ة الاع      ه تجزئ ة بخصوص جوازي ائل الجزائي ي المس ل ف ا دام أن الأص ان القاضي         وم راف، ف ت

ة القاضي في                              دأ حري ك عملا بمب ه ذل تهم فيجوز ل راف الم ة اعت ه نحو تجزئ الجزائي إذا اتجهت قناعت

ة    ....  " : تقدير قيمة الاعتراف وهذا ما أآدته المحكمة العليا في قرارها على أن       واد الجزائي أما في الم

راف            ة الاعت دير قيم ه       فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تق م أن يأخذوا بجزء من بحيث يجوز له

   .)2("ويترآوا الجزء الآخر شريطة أن يكون الجزء الذي اطمأنوا إليه يؤدي منطقيا إلى إدانة المتهم
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  المبحث الثاني
  أرآـــــــــــــــــان الاعـتــــــــــراف

  
ة                  يتضح من خلال تعريف الاعتراف أن في جوهره تقرير أو إعلان، وان موضوعه هو الواقع

ه نفسه من                      راف عن سبب الدعوى ونسبة هذه الواقعة إلى شخص، وانه يتعين أن يكون من صدر الاعت

ر                      تنسب اليه الواقعة ب    تهم هو المق ك أن الم ي ذل ا، ويعن ة عنه ئوليته الجزائي ام مس ه من قي ما يترتب علي

ي أن يصدر      وده ه ة لوج راف، فالعناصر اللازم ة موضوع الاعت ه الواقع ذي تنسب إلي ه ال و نفس وه

ة                     ة الإجرامي ذه الواقع ا، وأن ه ة ذاته ة الإجرامي الاعتراف من المتهم نفسه، وان يكون موضوعه الواقع

ة                من شأن  ها أن تقرر مسؤولية المتهم الجزائية، وهذا ما ستنطرق إليه بالتفصيل من خلال المطالب الثلاث

  .التالية

  المطلب الأول

  صدور الاعتراف من المتهم نفسه
ا أو بعضها،            ة آله ة للجريم ائع المكون ه للوق الاعتراف هو قول صادر من المتهم بصحة ارتكاب

ا سواء في                   وبذلك يختلف عن الشهادة التي يدلي        ة أو فاعله ا رآه أو سمعه عن الجريم ا بم الشخص فيه

ر ففي                          ائل صدرت عن الغي ى مس تهم عل راف الم مقام الإثبات أو النفي، مع ملاحظة أنه إذا انصب اعت

راف هو                           ا دام أن الاعت رف،  وم يس المعت ر ول ى الغي هذه الحالة يكون المعترف في موقف الشهادة عل

دعوى  ي ال ات ف يلة للإثب د   وس ه عن ة إلي ة الموجه ى التهم ه عل دفاع عن نفس تهم لل يلة الم ون وس د يك فق

ض            ى بع النظر إل راف ب ي الاعت ة ف ة بالغ وفره ذو أهمي ب ت رآن الواج ذا ال دو أن ه تجوابه ، ويب اس

ة عن                            ة العملي ور التساؤل من الناحي ا يث ا منه رف،  وانطلاق ى الشخص المعت ؤثر عل الاشكالات التي ت

راف     ار اعت تهم              مدى اعتب ليم محامي الم المعنى الصحيح؟  وهل أن تس ا ب تهم آخر اعتراف ى م تهم عل  م

  بالتهمة المنسوبة إلى موآله يعد اعترافا ؟

  :        ذلك ما سنجيب عليه من خلال اجتهادات المحكمة العليا في هذا الصدد على النحو الآتي 

         الفرع الأول                                                        

                                                      اعتراف متهم على متهم آخر   

ان                      و ذآر ب ا ل قد ينصب اعتراف المتهم عند استجوابه إلى ذآر أمور صدرت من متهم آخر آم

ل                     ه، إن مث د     هذا الأخير أنه قد اشترك معه في ارتكاب الجريمة أو آان فاعلا اصليا مع ول لا يع ذا الق ه

ا     ه، أم ا قاصرة علي ون حجته ه تك ى نفس بها إل ة ينس رار الشخص بواقع و إق راف ه ا لان الاعت اعتراف

تهم آخر، ولكن                                 ى م تهم عل ا ليست إلا شهادة م تهم آخر فهي في حقيقته ى م ه  عل الأقوال الصادرة من

ل الإدلاء بالشهادة، وأن    بالرجوع إلى الشهادة آدليل إثبات نجد أن لها شروطها الخاصة آأداء ال   ين قب يم

ق                             تهم هو من يخل راف نجد أن الم ا في الاعت ا، بينم ة وفاعله الشاهد يدلي بما رآه أو سمعه عن الجريم



ه لا                      ة مع الجريمة بارتكابه لها، آما أن المتهم الذي يعترف على أن المتهم الآخر هو من ارتكب الجريم

  .يؤدي اليمين عند الإدلاء بأقواله

إنه يمكن اعتبار أقوال متهم على متهم آخر مجرد قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، لأن                وعليه ف 

ر              و أق ا ل نهم آم ام م م، أو الانتق ا التشهير به آثير من الأشخاص يصبحون ضحية اعترافات القصد منه

ادي                               تهم محامي لتف ين أن يكون لكل م ه يتع ة في نفس القضية فإن آل متهم على آخر بارتكاب الجريم

ة في حق                               ت ام المحامي بالمرافع د قي ان عن ه في بعض الأحي تهم عن الاخر، لأن عارض مصلحة آل م

ة                         ذه المرافع إن ه ارض، ف ذا التع ام ه متهمين اثنين يعترف آل منهما على آخر في نفس القضية رغم قي

ا ي             ، ف )1 (تكون قد أخلت بحق الدفاع     ي قد قررت المحكمة العليا بشأن هذا التساؤل في قضائها بم ن إ"  :ل

ا                    ة الزن ا قضت     )2("الإقرار يصح آدليل إثبات على صاحبه ولا يمتد أثره إلى الشريك في جريم ، بينم

ه        ة                 ": في قرار آخر برأي مخالف جاء في ة الجزائي ات أن للمحكم استقر القضاء في شأن وسائل الإثب

ق، و                ا المطل ل      حرية تقدير وسائل الإثبات التي اطمأنت إليها، في نطاق اجتهاده ى آ ا أن تستند عل له

حجة لم يحجر القانون ولاشيء يمنع قانونا القاضي الجزائي من الاستناد لأقوال متهم واتخاذها حجة                

نقض المصرية   تعلى غرار ما قض) 3("على متهم آخر وهو ما وقع في القضية الراهنة     به محكمة ال

ا من آامل           للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إ      " : بشان هذه المسألة على أن     لى أقوال متهم آخر بما له

ذه                             ى ه دانها إل أن وج د اطم ا دام ق ا م ة العناصر المطروحة أمامه دتها من آاف الحرية في تكوين عقي

  )4("الأقوال

  الفرع الثاني

  تسليم محامي المتهم بالتهمة المنسوبة إلى موآله

ته                 وم محامي الم ان أن يق ي في بعض الأحي اء مر  يشهد الواقع العمل ة أن   م أثن ام المحكم ه أم  افعت

ة                     تهم ارتكب فعلا الجريم ان الم ة ب ه، ويعترف صراحة خلال المرافع يسلم بالتهمة المنسوبة إلى موآل

ا                  المتابع بها رغم أن الاعتراف في حقيقته مسألة شخصية تتعلق بشخص المعترف نفسه دون سواه، مم

ته    اع الم ن دف راف الصادر ع ار الاعت دى اعتب ن م اؤل ع ر التس اء يثي المعنى  م أثن ا ب ة اعتراف المرافع

م             ؟السليم ة، ث ة من أول وهل ا جريم ائع توصف أنه ه من وق قد ينكر المتهم حين استجوابه بما ينسب إلي

ذا    ر ه لا يعتب ه، ف وبة إلي ائع المنس ن ارتكب الوق و م ه ه ة يصرح أن موآل ه بالمرافع ة محامي د بداي عن

أ إلى الإنكار آمظهر من مظاهر الدفاع عن نفسه فله ذلك،            المتهم إذا رأى أن يلج     نالتصريح اعترافا، لأ  

   .آما أن المتهم إذا رأى أن يكذب على المحكمة، أو أن يذآر وقائع غير صحيحة فله ذلك
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زور، لأن  وإذا اآتشفت الم     ول ال ة ق ه بجنح ا متابعت لا يجوز له ا ف ذب عليه تهم يك ة أن الم حكم

ان          ى وان آ تهم حت ى الم اعتراف المحامي عل آذبه في هذه الحالة هو نوع من الدفاع عن نفسه، ومن ثم ف

ه أو           ة عن موآل ار التهم ا قصد تخفيف آث نوع من الاستراتيجية التي يلجأ إليها الدفاع ليبني مرافعته عليه

  جلب له عاطفة هيئة المحكمة، لا يعتبر اعترافا من جانبه

اء                       تهم أثن اع الم وال دف تهم، لأن أق ة الم راف لإدان وع من الاعت ذا الن ى ه تند إل ولا يجوز للقاضي أن يس

دعوى، ولا                       ة في ال ة المعروف يلا من الأدل ر دل ه لا تعتب ى موآل ة إل ناد التهم المرافعة المتعلقة بصحة إس

وين          ن الاعتراف آدليل إثبات باعتبار أ     ترقى إلى مرتبة   وال ضمنيا في تك ذه الأق  المحكمة وإن أخذت به

ا            قناعتها بإدانة المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، والتي اعترف بها دفاعه في المرافعة فلا يجوز له

ن أن      ا م ه انطلاق امي مكان راف المح تهم واعت ار الم ى إنك اء عل ة بن م الإدان بب حك ي أن تس  الأصل ف

  .الاعتراف انه إقرار الشخص على نفسه لا يجوز أن يمتد لغيره
  

  المطلب الثاني

  تعلق موضوع الاعتراف بالواقعة الإجرامية
لكي يعتد بالاعتراف الصادر من المتهم نفسه، يجب أن يكون موضوعه الوقائع المكونة للجريمة 

 بالجريمة لا يعتبر اعترافا، ومثل هذا النوع من آلها أو بعضها، فالإقرار ببعض الوقائع التي لا تتعلق

التصريحات لا تحول دون أن تستند إليها المحكمة لإثبات ظروف الجريمة وملا بساتها،  ولا تكون لها 

قيمة الدليل ولو آانت ذات صلة وثيقة بالفعل الإجرامي على نحو يستطيع معه القاضي أن يستمد منها 

ذا الفعل، ولا يعني ذلك أن يلتزم القاضي بنص الاعتراف وظاهره، وإنما اقتناعه على ارتكاب المتهم ه

  (1)يكون له استنباط الحقيقة التي  يصل إليها بطريق الاستنتاج ما دام انه سليما ومتفقا مع حكم المنطق

لمكونة  اعترافا إقرار المتهم بصحة التهمة المسندة إليه،  ما لم يقر صراحة بارتكابه الأفعال ارولا يعتب

لها، فلا شأن للمتهم بالوصف القانوني للواقعة إذ أنه عملية ذهنية يقوم بها القاضي لتحديد الوصف 

القانوني التي تندرج تحته بعض الوقائع، ومثال ذلك لو اعترف المتهم للمحكمة بأنه آان على علاقة 

ن أدلة أخرى أن هذا غير مشروعة بالمجني عليها دون أن يعترف بقتلها، ثم استخلصت المحكمة م

المتهم هو الذي ارتكب جريمة القتل، فللمحكمة أن تستند إلى إقراره على أنه آان على علاقة غير 

مشروعة بالمجني عليها آباعث على قتلها دون أن تعتبر ذلك اعترافا بالمعنى القانوني، أو آأن يعترف 

ار بالضغينة بين شخص المعترف والمجني المتهم بواقعة لها علاقة بموضوع المتابعة الجزائية آالإقر

أو آأن يقول المتهم الذي  عليه،أو بوجوده في عين المكان الذي وقعت فيه الجريمة قبل أو بعد وقوعها،

  .ضبط السلاح في بيته أن شخصا آخر قد وضعه في مكان ضبطه غفلة منه
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ى                وعلى هذا يشترط أن ينصب ا      يس عل ذاتها، ول انون ب ا الق ة التي يجرمه لاعتراف على الواقع

ة                ة موضوعية لا تكفي للإدان د تصلح لأن تكون أدل ملابسات الجريمة وظروفها المحيطة بها، والتي ق

تهم يجب               ى الم ندة إل ة المس ة الإجرامي ى الواقع إلا إذا عززتها أدلة إثبات أخرى، فالاعتراف الوارد عل

ل مواصف ة أخرى  أن لا يحم ن ناحي اب، وم التجريم والعق ة ب ار المتعلق انون الآث ا الق ات لا يرتب عليه

يشترط في الاعتراف أن ينصب على الوقائع التي ارتكبها المتهم فعلا، فلا يعتبر اعترافا ما يصدر من                  

ك، ففي ه                          د ذل ال بع ذه الأفع و وقعت ه ذه المتهم بشأن ما يعتزم ارتكابه من أفعال في المستقبل حتى ول

ذا      ل، وه ه بالفع د صدرت من ال ق ك الأفع تهم أن تل ر الم راف أن يق ول بحصول الاعت زم للق ة يل الحال

  .الأخير هو الذي يعتبر اعترافا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



  المطلب الثالث
  تقرير الواقعة الإجرامية لمسؤولية المتهم

  
ة، وأ     ة إجرامي ق بواقع راف يتعل ون موضوع الاعت ين أن يك وع         يتع ة موض ذه الواقع ون ه ن تك

ى                         بتها إل ة ونس ذلك إذا آانت تتصل بارتكاب الجريم الاعتراف ذات أهمية في الدعوى، وهي تكون آ

ا        المتهم، آما يتعين أن يكون من شأن الواقعة موضوع الاعتراف تقرير مسؤولية المتهم أو تشديدها، أم

أ  ي ش ه ف ة إلي ناد الجريم ذي ثبت إس تهم ال ه الم رف ب ا يعت ة م ا نشوء سبب إباح ة يترتب عليه ن واقع

  .(1)لمصلحته أو مانع عقاب أو سبب تخفيف فهو ليس اعترافا وإنما هو دفع

ا          ى ارتكابه ه إل ع أدى ب        فقد يصدر من المتهم عند استجوابه اعتراف بأنه ارتكب جريمة نتيجة داف

ر           ه لا يب ان شريفا فان ا آ دافع مهم ذا ال ذل  رغير أن ه ى ارتكاب       الإجرام، ول دافع أو الباعث إل ان ال ك ف

ه  تهم اعتراف رن الم أن يق ك، آ ى ذل انون صراحة عل ي مسؤولية الفاعل إلا إذا نص الق ة لا ينف الجريم

ررة   أسباب بظروف إذا صحت فإنها  قد تبيح الفعل آما هو الحال في     ال المب د  )02( الإباحة أو الأفع ، فق

اة الشخص، أو            تنتفي مسؤولية الشخص عندما يرتكب القتل أو       ى حي  الجرح أو الضرب لدفع اعتداء عل

ر    ا أو آس كونة أو توابعه ازل المس داخل المن ان أو م واجز أو الحيط لق الح ع تس مه، أو لمن سلامة جس

  )3(شيء منها أثناء الليل، لأن القانون يعتبر الفاعل في حالة دفاع شرعي

ة        وقد يؤدي الدافع على ارتكاب الجريمة التي اعترف به        ى تخفيف العقوب  )4(ا الشخص على نفسه إل

ا       " : وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا بقولها    ة الاستفزاز عذرا مخفف ر التشريعات الحديث تعتب

ن أراد         د م ان ض ل الغضب أو الهيج دفوع بعام و م وة وه تهم الق تعمل الم ة إذا اس ور خاص ي ص ف

ل أو الجرح أو الضرب                 فقانون العقوبات يعتبر الاستفز     "الاعتداء عليه  ا في جرائم القت از عذرا مخفف

ديد من أحد الأشخاص                   ذاء ش وع إي ا وق ى ارتكابه ع تسلق أو ثقب أسوار أو        )5(إذا آان الدافع عل  أو دف

ار  اء النه ك أثن ا إذا حدث ذل كونة وملحقاته اآن المس ازل أو الأم داخل المن يم م د ،)6(تحط أة أح  أو مفاج

  ).8( أو وقوع هتك عرض بالعنف(7)لبس بالزنا الزوج الآخر وهو متنالزوجي

ه من تحمل                      آما قد يعترف المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة في ظروف معينة تؤدي إلى منع

  ).9( همسؤوليته الجزائية آما هو الحال في موانع المسؤولية آالجنون أو الإآرا

ل     ري جع رع الجزائ و أن المش ذا الصدد ه ي ه ذآر ف دير بال ي بعض   والج ا ف ذرا معفي راف ع الاعت

ره     ه أو غي ى نفس ة عل ة إجرامي رف بواقع غ أو اعت ر أو أبل ة إذا أخب ن العقوب تهم م اء الم رائم آإعف الج

   .بشروط معينة
   .462ص ، المرجع السابق، محمود نجيب حسين -1
 . من قانون العقوبات 40 و39المادتين  -2
م      الغرفة ال  02/12/1975قرار المحكمة العليا صادر في       -3 دادي    12464جنائية الاولى الطعن رق ي بغ اد   منشور بمؤلف جيلال ، الاجته

  .13ص ، 1996القضائي في المواد الجزائية، الجزء الأول، 
   258ص ،  الغرفة الجنائية منشور بمجلة مجموعة الاحكام الجزء الثاني13/12/1968قرار المحكمة العليا صادر في  -4
  . قانون العقوبات من280 و278 و277 المواد -5-6-7-8 

   من قانون العقوبات47،48،49  المواد-9



ا   ة يعاقب عليه ا جريم ائع توصف بأنه ه وق رف بارتكاب د يعت ي بعض الحالات ق تهم ف لأن الم

الي يصبح                    القانون لكن من شأن هذا الاعتراف أن يؤدي به إلى الاستفادته من عذر معفي للعقاب، وبالت

  . الاعتراف آعذر معفي من العقاب

ا                 ورأى المشرع في بعض الجرائم الخاصة التي يصعب إثبات التهمة فيها بالنظر إلى ما يحيطه

ار السلطات بالأشخاص المساهمين، و من          ة و إجب بدقة فيها أن يشجع بعض الجناة على آشف الجريم

ادة  ه الم ا نصت علي رائم هي م ذه الج ين ه ه 92 ب ى أن ات عل انون العقوب ن ق ة :"  م ن العقوب ى م يعف

دء في                 ا ل الب لمقررة آل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قب

ا       ادة      "تنفيذها أو الشروع فيه ا نصت الم ه     179، آم ى أن انون عل ذر     ":  من نفس الق يستفيد من الع

وم بالكشف عن الا       52المعفي وفقا للشروط المقررة في المادة      ات من يق ذي    من قانون العقوب اق ال تف

اق               ة أو الاتف ة موضوع الجمعي ل أي شروع في الجناي ك  قب ة وذل تم بين الجناة أو عن وجود الجمعي

ادة               "وقبل البدء في التحقيق      ا للم  ، مثلها أيضا الاعتراف عن تزوير النقــــود و السندات و الأسهم طبق

ة و الطواب               179 ام الدول راف عن تزييف أخت ادة     من نفس القانون ، و الاعت ا للم  205ع والعلامات وفق

  .من نفس القانون وغيرها من الجرائم 

اب لأن المشرع راعى                            ه من العق أنه أن يعفي ذه الجرائم من ش ل ه ى مث فاعتراف الشخص عل

  .        بعض الاعتبارات التي تحقق المصلحة العامة و من ثم فضل الإعفاء من العقاب

ر اللا     م العناص ن أه رآن م ذا ال د ه رن     إذن يع ي أن يقت ث لا يكف راف بحي ود الاعت ة لوج زم

ذا              ه ه در من ذي يص تهم ال ؤولية الم رر مس ين أن يق ل يتع ب، ب ة فحس ة الإجرامي وعه بالواقع موض

ع المسؤولية أو         ولا يكون مجال  ،  الاعتراف انع من موان لإفادة المعترف بسبب من أسباب الإباحة أو م

  .)1(بظرف من الظروف المعفية للعقوبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ادة    -1 ات  52تنص الم انون العقوب ة            " :  من ق ام الجريم ا مع قي بيل الحصر يترتب عليه ى س انون عل ي الق الأعذار هي حالات محددة ف
   "والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا آانت أعذار معفية واما تخفيف العقوبة إذا آانت مخففة 



  المبحث الثالث
  رافشـــــروط صــــحة الاعتـــــ

  
ن إرادة      ر ع راف تعبي ية مضمونها أن الاعت رة أساس ي فك راف ف روط صحة الاعت ع ش تجتم

م                           ات، ومن ث ذه المعلوم اع القاضي بفحوى ه ى اقتن ائج التي تترتب عل ول النت الإفصاح بمعلومات وقب

انوني  دليل ق انون آمصدر ل ا الق د به ليمة لكي يعت ذه الإرادة س ون ه ين أن تك ذه )1(تع ى ضوء ه ، وعل

خص          ا راف الش ان اعت ا آ وافرت جميعه ى ت ة مت روط ثلاث راف ش ي الاعت وافر ف ين أن تت رة يتع لفك

م يستكمل                           ا إذا ل ه، أم ى اطمأنت إلي ه مت ه والأخذ ب دير قيمت صحيحا، وللمحكمة السلطة التقديرية في تق

ة         ي الأهلي روط ه ذه الش ائها، وه ي قض ه ف تند إلي تبعده ولا تس ة أن تس ى المحكم حته فعل ر ص  عناص

رف   رة للمعت ة والإرادة الح ي       الإجرائي نتناوله ف ا س ذا م ة ، وه ه للحقيق راف ومطابقت وح الاعت ووض

  .المطالب الثلاثة التالية

  المطلب الأول    

  الأهليــــــة الإجـــــرائية للمعتـــــــــرف

ر                     ى نحو يعتب وع من الإجراءات عل تعرف الأهلية الإجرائية بأنها أهلية الشخص في مباشرة ن

ة       ة               )2(هذا الإجراء صحيحا وينتج أثاره القانوني ز دون اشتراط حري وافر الإدراك والتميي ا بت د فيه ، ويعت

ه نحو ارتكاب                   ه إرادت ى توجي درة الشخص عل الاختيار، بخلاف الأهلية الجزائية التي تتمثل في مدى ق

ة هي الشروط ا                    ذه الأهلي ة، وعناصر ه ئوليته الجزائي انون      الجريمة التي تعد أساس مس ا الق ي يوجبه لت

  .للاعتداد بإرادة الجاني المتمثلة في الإدراك والتمييز وحرية الاختيار

فالأهلية الواجب توافرها في المعترف هي الأهلية الإجرائية التي تقوم على عنصرين أساسيين       

  :هما

  الفرع الأول

  أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة
ة، ولا               يشترط لقيام الأهلية الإجرائية    ا بارتكاب الجريم ه متهم  للمعترف أن يكون وقت اعتراف

ه   ل أن يصدر من ة ضده قب دعوى العمومي ك ال ق تحري ه عن طري ام إلي ه الاته د توجي ك إلا بع أتى ذل يت

ه                    الاعتراف، فهو الطرف الثاني في هذه الدعوى سواء باتخاذ أحد إجراءات التحقيق القضائي أو بتكليف

ـام المح ـور أمـ ةبالحضـ د   )3(كم ة ضده لا يع دعوى العمومي ك ال ل تحري ه  قب الاعتراف الصادر من ، ف

راف                     ذا الاعت دعوى فه اعترافا بالمعنى الصحيح ومثال ذلك اعتراف شخص أثناء سماعه آشاهد في ال

   .لا يؤخذ به ضد ه حتى و لو بعد توجيه الاتهام إليه
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ار          أنآما    الاعتراف الصادر من المشتبه فيه خلال مرحلة البحث والتحري لا يعد اعترافا باعتب

ل يؤخذ       أنه صدر من شخص لم يوجه إليه الاتهام قانونا، إلا أن ذلك لا يعني إهدار مثل هذا الاعتراف ب

  .ه على سبيل الاستدلال إذا تعزز بأدلة إثبات أخرى في الدعوى وآان مطابقا للواقعب

دعوى   ك ال الي تحري ه وبالت ام إلي ه الاته ة لتوجي ة وآافي ة قوي وفرت ضده أدل ن ت و م المتهم ه ف

ار أن   ودا باعتب ا موج ون شخصا طبيعي و أن يك ه ه وفره في ا عن الشرط الواجب ت ة ضده، أم العمومي

ة     ةائيالدعوى الجز  ه لا يعق   )1( شخصية وهذه نتيجة حتمية لشخصية العقوب ا أن  أن توجه إجراءات   ل، آم

ين إصدار أمر بحف                     ة تع دعوى العمومي ل تحريك ال اة قب إن حدثت الوف وفي ف  ظالدعوى ضد شخص مت

ة قضت بانقضائها   ام المحكم يرها أم اء س دثت أثن ا إن ح ف، أم ا  ،(2)المل تهم معين ون الم  ويجب أن يك

م                               بالذات   د يكون مجهولا ل ذات فق ا بال تهم معين ا فلا يشترط أن يكون الم ا قبله ة أم ة المحاآم في مرحل

ة سواء     تهم هو من ارتكب الجريم ين أن يكون الم ق عن شخصه، ويتع د التحري أو التحقي يكشف بع

ر خلاف                 ال الغي ى أفع ة لا تترتب عل ا بصفته فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضا آون المسؤولية الجزائي

د                          )3(للمسؤولية المدنية  تهم بع راف لا يكون صحيحا إلا إذا صدر عن الم إن الاعت ة أخرى ف ، ومن جه

 تكون له هذه الصفة إلا إذا تحددت هويته ولذلك أوجب القانون على قاضي               علمه بموضوع الاتهام، ولا   

ادة      ا            100التحقيق حسب الم ة، و قاضي الموضوع حسب الم انون الإجراءات الجزائي  271دتين  من ق

من نفس القانون، ووآيل الجمهورية في        271 من نفس القانون، و محكمة الجنايات حسب المادة          288و

ادة        ادة                59حالة التلبس حسب الم انون، قاضي الأحداث حسب الم انون       453 من نفس الق  من نفس الق

ت               ا     التحقق من هوية المتهم ثم إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إليه، ولا شك أن الم ه الحق في معرفته هم ل

  .قصد الدفاع عن نفسه والاستعانة بما يراه مناسبا

  الفرع الثاني

  توافر الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بالاعتراف

ا                  راف متمتع ه الاعت لكي تكتمل الأهلية الإجرائية للمعترف يجب أن يكون المتهم الذي صدر من

ا              بالإدراك أو التمييز وقت الإدلاء به من أجل الق          ع أثاره ا، وتوق ه وطبيعته ة أفعال م ماهي ى فه  )4(درة عل

ون والصغير والسكران، ولا صعوبة في إشتراط                     وعلى ذلك لا يتمتع بكامل هذه الأهلية آل من المجن

ون أو                      التمييز لصحة الاعتراف من الناحية العملية إذ لا شك في أنه إذا ثبت أن المتهم آان يعاني من جن

ة في             آان في حالة سكر وقت ا        ة، وللقاضي الجزائي السلطة التقديري ة ثبوتي ه قيم ه فلا يبقى ل لإدلاء ب

  .إبعاد مثل هذا الاعتراف نتيجة إنتفاء التمييز لدى المعترف
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  اعتــــــراف المجــــــــنون : أولا
ى               ه تصرفاته عل عرف جانب من الفقه الجنون بأنه حالة الشخص الذي يكون عاجزا عن توجي

ا         صور ك في      أوة صحيحة بسبب توقف قواه العقلية عن النمو أو انحرافه ا بشرط أن يكون ذل  انحطاطه

ادة                  ، ف )1(نطاق الحالات المرضية المعينة    ة إذ نصت الم ع المسؤولية الجزائي ا من موان ون مانع يعد الجن

ه ا ":  من قانون العقوبات على أن    47 ة لا عقوبة على آل من آان في حالة جنون وقت ارتكاب  " لجريم

ده   ة لفق ؤولية الجزائي ي تحمل المس ه ف دم أهليت ا لع أل جزائي ون لا يس نص أن المجن ذا ال ن ه وواضح م

الإدراك والتمييز وقت ارتكابه الجريمة بشرط ان يكون الجنون تاما، وبإسقاط هذا النص على الشخص             

د              ات         الذي يصدر منه الاعتراف وهو في حالة جنون، فهل يكون اعترافا صحيحا يعت ه في مجال الإثب  ب

  الجزائي ؟

ى أن                              اب أول ون، فمن ب ة جن ة وهو في حال ذي يرتكب جريم     فإذا آان القانون لا يعاقب الشخص ال

تهم                             ة الم دير حال ه يبقى تق ون إلا أن ة جن ه في حال يستبعد الاعتراف الصادر منه إذا آان وقت الإدلاء ب

ـؤولية الجزائ     ى المس ـرها عل ـدى تأثـي ة وم ة      العقلي تقل محكم ي تس ـية الت ـور الموضوع ن الأم ة م ي

ع عبء   ي يق دفوع الت ل ال ن قبي ة هي م ؤولية الجزائي ع المس ا دام أن موان ا، وم الموضوع بالفصل فيه

ه     ع عبء إثارت راف يق دم صحة الاعت دفع بع إن ال تهم، ف اتق الم ى ع ا عل ا واثباته ا والتمسك به إثارته

رف أو دفا   اتق  المعت ى ع ا عل ه أيض ا      وإثبات ى فيه ي أدل ة الت ن الحال د م ى القاضي أن يتأآ ه،  وعل ع

  .باعترافه

ى   ات عل نح أو الجناي ات الج ي جلس داني ف دريب المي توى الت ى مس اه عل ا لاحظن لال م ن خ     وم

ات واستجوابه عن                        ة الإثب ه بأدل اء مواجهت ة أثن ر عادي الخصوص أن المتهم قد تصدر منه تصرفات غي

ه قصد ت  وبة إلي ة المنس راف    التهم تبعاد الاعت ا لاس ي قناعته ن الشك ف وع م ارة ن ة، وإث ضليل المحكم

  .الصادر عنه نتيجة طريقة الإدلاء به والمناورات التي استعملها

ع                           دفوع التي يق ين ال انطلاقا من هذا فإن حالة الجنون تنفي الأهلية الإجرائية للمعترف، وهي من ب

ادة           عبء إثارتها وإثباتها على المتهم المعتر      لفا     47ف إذا سلمنا بتطابق ذلك بما ورد في الم ذآورة س الم

ا                       ة العلي ه قضاء المحكم ا استقر علي على اعتبار أن الجنون مانع من موانع المسؤولية الجزائية، وهذا م

ا متى ثبت من             " :حين قرر  ة العلي ام المحكم ى أم رة الأول دفع للم ذا ال لا يجوز للطاعن أن يتمسك به

ي  ات الت أي مرض   التحقيق ن مصابا ب م يك تهم ل ات أن الم ن محضر المرافع دعوى وم ي ال ت ف أجري

  .)2("عقلاني وأن الدفاع لم يثر هذه المسالة أمام قضاء الموضوع حتى يقولوا آلمتهم فيها 
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  :اعتـــــراف الصغـــــــير : نيــا  ثا

ـوق       )1(اذا آان القاصر الذي لم يبلغ التاسـعة عشر سنة     ه في مباشرة الحقـ دم اهليت ه لع لا يعـتد ب

ه م                أذون ب ذلك         المدنية، ولا يمكن الاحتجاج به قبل المقر إلا فيما هو م ا ل ة، وخلاف ن التصرفات القانوني

تهم الحدث        ذي يصدر من الم فإن سن الرشد الجزائي هو ثمانية عشر سنة وتبعا لذلك  فإن الاعتراف ال

ا،                            ر ناضج عقلي ه غي زا صحيحا آون أن زه تميي الذي يقل سنه عن الثالثة عشر سنة لا يعتد به لعدم تميي

ري  وبالتالي تنعدم لديه القدرة العقلية التي      تستند اليها حرية الاختيار بالنظر الى ما قرره المشرع الجزائ

ا        ات إطلاق يهم عقوب ع عل نة لا توق ر س ة عش ن الثالث ارهم ع ل أعم ذين تق داث ال بة للاح ا )2(بالنس ، أم

راف                              و اعت ة عشر سنة فه ة عشر والثامن ين الثالث ا ب ذي يكون سنه م الاعتراف الصادر عن الحدث ال

ل         )3(زائية، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يراعي هذا الأمر         ناقص لنقص أهليته الج    إن مث م ف ، ومن ث

ـقا       ا دقـي بء فحصه فحص ه ع ع علي ا يق ديره، آم بء تق داث ع ى قاضي الاح ع عل ـتراف يق ذا الاع ه

م الحدث                      ا، ولمدى فه ـيا ولقصد الحدث ثالث للتـأآــد من صحـته أولا، ولمطابقـته للحقـيقة الواقـعــية ثان

  )4(رف لطبيعة اعترافه رابعاالمعت

  اعـــتــــــــراف السكــــــــــران : ثالثـــا
ة   ى ملك يطرة الشخص عل د الشعور والإدراك وتضعف س ي تفق ل الت ن العوام ر السكر م يعتب

ة مخدرة أو                      ات مخدرة أو أدوي ة أو نبات الانتباه لديه، والسكران هو آل شخص تناول مشروبات آحولي

ؤدي إل واد أخرى ت ة سكر وقت الإدلاء م ي حال و ف تهم وه رف الم إذا اعت د الشعور والإدراك، ف ى فق

باعترافه وآان فاقد الشعور لا يعتد به لانعدام الإدراك أو التمييز لديه، أما إذا آان المتهم في حالة سكر   

الإدرا                           رة ب ر يكون صحيحا لان العب ذا الأخي ان ه ه ف دا للشعور وقت الإدلاء باعتراف ك أو  ولم يكن فاق

  .التمييز، ولكن لا يجوز للمحكمة أن تكتفي به وحده بل لا بد من توافر أدلة إثبات أخرى تعززه

ت الإدلاء         ز وق د التميي كر فاق ة س ي حال و ف تهم وه ن الم در م ذي يص راف ال ا دام أن الاعت وم

اع ا                        وين اقتن ه في تك تناد إلي اطلا لا يمكن الاس ا ب د اعتراف دان    باعترافه أثناء الاستجواب يع لقاضي لفق

ر         ه غي ى يفيق من حالت تهم السكران حت رك الم ين أن يت ه يتع رف، و علي دى المعت الشعور والإدراك ل

ة البحث                     ة في مرحل الطبيعية للإدلاء بأقواله، وفي غالب الأحيان من الناحية العملية نجد مثل هذه الحال

ة وهو في          والتحري عند سماع المشتبه فيه من طرف الضبطية القضائية مباشرة               ه الجريم د ارتكاب بع

  .حالة سكر، ففي هذه الحالة يترك المشتبه فيه حتى يفيق من سكره من أجل الإدلاء بأقواله
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  لثانيالمطلب ا
  تمـــــتع المعــترف بإرادة حـــــــرة

  
ذه                   ه، ه يقصد بالإرادة الحرة قدرة الشخص على توجيه نفسه إلى عمل معين أو إلى الامتناع عن

ق الإرادة،       انها أن تعي ن ش ي م ة الت ؤثرات الخارجي دمت الم دى الشخص إلا إذا انع وفر ل درة لا تت الق

دة عن آل ضغط               فيجب أن يكون الشخص المعترف قد أدلى با        ه بعي عترافه وهو في آامل إرادته ووعي

ا               ؤثر فيه ا أو ت ة التي تعيبه اء استجوابه            , من الضغوط المادية أو المعنوي تهم أثن ى الم ع عل أثير يق أي ت ف

ه                       الي يبطل اعتراف ه وبالت ام يعيب إرادت ه من اته ا نسب إلي ا إذا صدر   ،)1(لانتزاع منه الاعتراف بم  أم

ه                    الاعتراف من المتهم     تند إلي ات يس دليل إثب ه آ د ب ه يعت ه دون أي تأثيرفإن باختياره وهو في آامل إرادت

القاضي في إصدار حكمه لأن لا عبرة به ولو آان صادقا متى صدر من المعترف نتيجة إآراه مادي أو                 

ت ,  وبالتالي يتعين أن تكون إرادة المعترف حرة       ،)2(معنوي هم فيكون باطلا الاعتراف الذي انتزع من الم

عن طريق استعمال العنف أو إرهاق المتهم بالاستجواب المطول أو بإعطاء وعد أو إستعمال التهديد أو                

ين              ببية ب ة س اك علاق تبعاده أن تكون هن ة، ويشترط لاس تحليف المتهم اليمين أو إستعمال الخداع والحيل

ذه العلا    ،)3(إحدى هذه الوسائل وبين الاعتراف     ان ه ه أن      أما إذا تبين للقاضي ب انع علي ة فلا م ة منعدم ق

ات   انون العقوب دولي السادس لق ؤتمر ال د أوصى الم ه، وق ي إصدار حكم راف ف ذا الاعت ى ه تند عل يس

راف                         1903بروما عام    زاع اعت يلة لانت ل أو إستخدام العنف أو الضغط  آوس ه لا يجوز التحاي ى أن  عل

ه لا يجوز أن يخضع أي        المتهم، آما أوصت لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة ف            ا أن ي دراسة له

اء أو  ة أو الإيح ل خداعي ش وحي وي أو الغ ادي أو معن راه م وس لإآ ه أو محب وض علي خص مقب ش

ه في التصرف أو                           دم بإستعمالها حريت واد أخرى تنع ة م اقير مخدرة أو أي ة أو عق الاستجوابات المطول

ة التي تستعمل من أجل              تؤثر في ذاآرته أو تمييزه، لذلك يستوجب استبعاد الإآراه          بكل صوره المختلف

ؤدي                  أنها أن ت ارالتي من ش ه في الاختي ه  وحريت انتزاع الاعتراف من المتهم التي تؤثر سلبا على إرادت

  .به إلى الإدلاء بأقوال لم يكن يريد الإدلاء بها لو آان متمتعا بإرادة حرة 

ه من              تبه في تهم من            غير أنه لا يعتبر من قبيل الإآراه خشية المش  التوقيف تحت النظر، ولا الم

قاضي التحقيق من إيداعه رهن الحبس المؤقت وعليه لا يعد مثل هذا الاعتراف الصادر عن آل واحد                   

راه                          ان صور الإآ نتولى بي ألة س ذه المس ة ه اطلا، ونظرا لأهمي ا ب ائي اعتراف منهما نتيجة الخوف التلق

  .المادي و المعنوي على النحو الآتي بيــانه

  
   .83المرجع السابق، ص ، عبد الحميد الشواربي- 1
م          -2  منشور بمؤلف المستشار مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق            13/06/1973 جلسة    564 قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رق

ل                           :" 111صفحة   ا صادرا عن ارادة حرة فلا يصح التحوي راف     لما آان الاعتراف الذي يعتد به يجب ان يكون اختياري ى الاعت ان   –عل و آ ول
تهم في                         –صادقا   ة الم ى حري اثير عل ه ت ه ل د لان راه والتهدي رين الاآ د ق متى آان وليد اآراه أو تهديد آائنا ما آان قدره وآان الوعد والاغراء يع

 .ب ضرراالاختيار بين الانكار والاعتراف ويؤدي الى حمله على الاعتقاد بانه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجن
  .467 محمود نجيب حسين، المرجع السابق، ص -3
  



  الفرع الأول
  صــور الإآــــراه المـــــادي

  
  من أهم صوره  العنف أو التعذيب والاستجواب المطول 

ـذيب : ولاأ ـف أو التعــ مه   :العنـ ه مساس بجس ى شخص في ع عل ادي يق ل م ارة عن فع و عب  ه

رض     اك الع اء أو انته تعمال الكهرب ام    آاس ن الطع ان  م ي    ....أو الحرم ائل الت ين الوس ن ب د م ، ويع

ى                             تهم عل ه حمل الم د الاستجواب القصد من يما عن د في إجراءات التحقيق لاس استخدمت منذ زمن بعي

ات  ن اتهام ه م ا نسب إلي راف بم زاع   ،)1(الاعت ذيب بقصد انت ف أو تع ى الشخص أي عن ع عل إذا وق  ف

ات الجزائي           الاعتراف منه آان هذا الأخير باطلا      تبعاده من مجال الإثب ه    ,  يتعين اس دلي بأقوال لأن من ي

د                         ة الإنسان، وق ة، وهو من أخطر الوسائل التي تمس آرام ه معيب نتيجة استعمال التعذيب تكون إرادت

م المتحدة شهر ديسمبر                      ة للأم ة العام دتها الجمعي  في   1982أشارت إتفاقية مناهضة التعذيب التي اعتم

دا                         " :لى أنه   مادتها الأولى ع   ا يلحق عم ان أو عقلي م أو عذاب شديد جسمانيا آ ه أل تج عن أي عمل ين

ى          ات أو عل ى معلوم ث عل خص ثال ن ش خص، أو م ذا الش ن ه ول م د الحص ا بقص خص م بش

ة            ...."اعتراف   ذه الاتفاقي ى ه ذي أدى بالمؤسس الدستوري         )3(، علما أن الجزائر قد انضمت إل الأمر ال

ة الإنسان ويخطر أي عنف                ":ان بقوله إلى وضع نص خاص بهذا الش      الدولة تضمن عدم انتهاك حرم

ة        ه             )4("بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرام ة فإن ى البحث عن الحقيق ان الاستجواب يهدف إل إذا آ ،ف

ة صورة              ع ممارسة أي الي يمن يتعين أن يتم وفق الأوضاع التي يحددها القانون احتراما لضماناته، و بالت

ذيب  ور التع ن ص انون  م ا الق ب عليه ة يعاق ذيب جريم رع  التع ر المش ث اعتب تهم بحي ى الم  )5(عل

اب                 ة تستوجب العق ا لجريم ه   )6(واعتبرالشخص الذي يلجأ إلى التعذيب أثناء التحقيق يكون مرتكب ، وعلي

ذيب،             م التع ذ حك ه تأخ ى إرادت ؤثر عل ي ت تهم الت م الم لامة جس س س ي تم ائل الت تعمال الوس ان اس ف

اطلا آون                      والاعتراف الذ  ا ب د اعتراف ه يع ذيب قصد انتزاعه من ي يصدر من المتهم نتيجة ممارسة التع

  .حرية الاختيار انعدمت لديه
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   إرهاق المتهم عن طريق الاستجواب المطول: ثانيـا
  

ة            ة التهم ى حقيق ول إل ه الوص رض من ق الغ راءات التحقي ن إج راء م تجواب إج ر الاس يعتب

ة طرحت م                  ذه المرحل ألة  المنسوبة إلى المتهم إما باعترافه أو إنكاره، ونظرا لأهمية الاستجواب في ه س

  .مدى مشروعية الاستجواب اعتمادا على أسلوب إطالة فترة استجواب المتهم 

م          أقوال ل فالراجح أن الاستجواب المطول يرهق المتهم ويؤثر في إرادته مما يدفعه إلى الإدلاء ب

دة استجوابه،                  ة م ه جراء إطال ذي لحق ولا الإرهاق ال ار       )1(يكن ليصرح بها ل ه لا يوجد معي م أن مع العل

ى             زمن ة عل تهم الذهني وى الم أثير في ق ه من الت ي لتحديد مدة الاستجواب، وإنما العبرة هي بما يؤدي إلي

راف في ظروف نفسية            ى الاعت اره عل ه وإجب ة إرهاق اثر إرهاقه، وتعمد المحقق إطالة الاستجواب بغي

دأ دستوري مضمونه أن القاضي لا يخضع إلا                       ذلك مب ا ب انون صعبة فإنه يخرج عن حياده مخالف  )2(للق

ار الممكن    )3(باعتبار أن القانون يحمي المتقاضي من أي تعسف أو انحراف يصدر من القاضي              والمعي

د                         تهم بالإرهاق عن ا هو مجرد شعور الم ي وإنم ار زمن اعتماده في اعتبار الاستجواب مطول ليس معي

  .)4(إستجوابه وهو معيار نسبي يختلف باختلاف درجة تحمل آل شخص

حرص المشرع على وجوب الإسراع في الاستجواب من خلال وجوب استجواب                   و يبدو لنا    

تهم       )5( أمر إحضار أو قبض أو إيداع      هآل من يصدر ضد    ودع الم ذر الاستجواب ي ة تع واستثناءا في حال

 ساعة يتعين قبل انقضائها استجوابه من طرف القاضي الآمر        48في المؤسسة العقابية لفترة لا تتجاوز       

ه                  أو من أي قاض آ     تبه في دة المش خر و إلا أخلي سبيله، ومن بين الضمانات المقررة قانونا أيضا هي لفائ

أثناء  البحث والتحري عند سماع أقواله في محضر رسمي من طرف الضبطية القضائية بحيث أوجب          

تمكن من                           ى ي ك حت ل السماع وذل رات الراحة التي تتخل ذآر في المحضر فت القانون على الضابط أن ي

  .)6(همراقبت
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  الفرع الثاني

  صــــور الإآــــراه المعنـــوي
  .وتتمثل أهمها في الوعد والتهديد وتحليف المتهم اليمين واستعمال الخداع والحيلة 

    :الوعـــــد: أولا 

ره في                       ه أث انوني، ويكون ل يقصد به تعمد بعث الأمل لدى المتهم في شيء يتحسن به مرآزه الق

أنه                   ا من ش اد حرية المتهم في الاختيار بين الاعتراف والإنكار، بمعنى أنه آل م تهم       إيج دى الم  الأمل ل

ه                العفو عن تهم ب ه آوعد الم ا اعترف بجريمت د     بتحسين وضعيته إذا م ه في مرآز شاهد أو بع  م أو بجعل

توقع    ي س ة الت ة أو بتخفيف العقوب اء المحاآم دليل ضده أثن ديم ال دم تق ه أو بع الإفراج عن ه أو ب محاآمت

ا                    ،  عليه ا طالم ا حقيقي ان اعتراف فمثل هذا الاعتراف الذي يصدر من المتهم نتيجة الوعد يقع باطلا ولو آ

ذا الوعد              صدر نتيجة التأثر بهذا الوعد، وأيضا من         ة ه ادي مقاوم ى الشخص الع إذ من    )1( الصعب عل

ة التي                             ة بالمنفع ة مقارن ا للحقيق ر مطابق ا غي ى أن يعترف اعتراف المتهم إل المحتمل أن يدفع هذا الوعد ب

ات الوعد         , وعد بها  ولكن تبقى سلطة في تقدير قيمته آون أنه ناتج عن الوعد، وإن آان من الصعب إثب

  .لواعد والموعود لهبإعتبار أنه يتعلق با

  : التــهــديـد: ثانيــا
م    و أه د ه ين، والتهدي لوك مع ى س ا إل تهم لتوجيهه ى إرادة الم ق عل و ضغط شخص المحق وه

اع،       ل أو امتن ى فع تهم عل ل الم ق بقصد حم ن المحق وي إذ يصدر ع راه المعن ن صور الإآ صورة م

ى        ولاشك أن الإآراه المعنوي ينقص من حرية الاختيار لانه ينذر          ه إل  بشر أن لم يوجه الخاضع له إرادت

ا إذا       )2(السلوك المطلوب منه    ومن بين حالات التهديد آأن يقوم المحقق بتهديد المتهم على أنه في حالة م

ك                          ا دام أن ذل ة م ام سيصدر ضده أمر بإيداعه رهن المؤسسة العقابي ه من اته ا نسب إلي لم يعترف بم

د     تهم سيجد         يدخل ضمن صلاحياته فمثل هذا التهدي بطلان لأن الم ه ال تهم يترتب علي ؤثر في إرادة الم  ي

رين ين أم ه ب رف فيتعرض للخطر،  : نفس ا ألا يعت ه، وإم دد ب ادى الضرر المه رف لكي يتف ا أن يعت إم

د في إرادة                              أثير التهدي ا أن ت ه، آم ه مقاومت ذي لا يمكن ل ه من الموقف ال رتبط بتهرب واختياره للأول م

أثر            المتهم يختلف من شخص      لآخر باختلاف السن، الجنس المستوى التعليمي، فمثلا معتاد الإجرام لا يت

ا    ي يقرره ه بالضمانات الت ع علم د خصوصا م ذا التهدي آل ه بقا بم م مس ه يعل ه لأن ه إلي د الموج بالتهدي

  .القانون لصالحه عند الاستجواب
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  :تحليف المتهم اليمين: ثالثا

ين                 يعني أداء اليمين القسم أو الحلف بصيغة يحددها القانون مسبقا لمن يقررها بسأنه، آأداء اليم

ا           ا            )1(المقررة للشاهد الدي يدلي بشهادته وفقل للصيغة المحددة قانون تهم من أدائه انون يعفي الم ر الق غي

د تحليف                  لأن الأصل في   ة، و يع دليل ضده من طرف النياب ة ال ى حين إقام ه أنه بريء مما ينسب إليه إل

دا المجال من              ي و يمكن إستخلاص موقف المشرع في ه أثير الأدب المتهم اليمين صورة من صور الت

ن  بحيث لا يجوز لقاضي التحقيق و آل م        )2( من قانون الإجراءات الجزائـية    89الفقرة الثانية من المادة     

بطلان،                       ة ال إذا  يجري تحقيقا بعد ظهور أدلة إتهام شخص ما التمادي في الإستماع لشهادته تحت طائل ف

ا يترتب                            ة وهو م ى ذآر الحقيق وي عل راه المعن ل الإآ وجه للمتهم اليمين وحلفها فإن ذلك يعتبر من قبي

راف           ل       وبطلا ،  عليه بطلان الاستجواب وجميع الأدلة المستمدة منه ومن بينها الإعت راف في مث ن الإعت

دا                    ،هذه الحالات يتعلق بالنظام العام     د تقيي اء استجوابه فلا يع اء نفسه أثن ين من تلق ه إذا حلف اليم  إلا أن

  .)3(لحريته في إبداء أقواله وإنما هو أسلوب في الدفاع يهدف إلى بث الثقة في صدق ما يقول

  :استعمال الخداع والحيلة :  رابعا

ة                        يقصد بالخداع تلك الأ    وال آاذب ه من أق ا يدعي د م ا المحقق لتأيي وم به ة التي يق ال الخارجي عم

  .للإيهام بصحة الواقعة، وذلك بغية تضليل المتهم والحصول منه على اعتراف 

والحيلة هي تلك الأعمال الخارجية التي يؤتيها المحقق ليؤيد بها أقواله الكاذبة ويستر بها غشه،لأن الكذب                 

  .ين الحيلة بل يلزم تأييده بمظهر خارجية تعززهلمجرد لا يكفي لتكوا

وع  ، استعمال وسائل الخداع و الحيلة ضد المتهم لانتزاع اعترافه         زإذن لا يجو      لأن الحيلة تنطوي على ن

و    ،الذي يوقعه  في الغلط فيصيب إرادته معيبة وقت الإدلاء بالاعتراف          من التدليس     صحيحا   ن فإنه لا يك

ال ا ن مج تبعاده م دمت ويجب اس ة إنع ذه الحال ي ه تهم ف ون إرادة الم ات آ وهم ،لإثب أن ي ك آ ال ذل  ومث

ا                                ه أو أن شخصا معين ا نسب إلي د إعترف بم ة ق أن شريكه في الجريم تهم ب اء استجواب الم المحقق أثن

شاهده وهو يرتكب الجريمة أو إيهامه بوجود أدلة معينة أو قراءة شهادة خاطئة منسوبة إلى أحد الشهود                  

ى بطلان                         ،توافر شهادة ضده  لإيهامه ب  ؤدي إل ا ي ار مم تهم في الاختي ة الم ذه الوسائل تعيب حري  فكل ه

  .اعترافه
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  المطلب الثالث
  وضوح الإعتراف ومطابقته للحقيقة

  
راف                              ره هو وضوح والإعت لعل أهم شرط يجب توافره لصحة الإعتراف إضافة إلى ما سبق ذآ

ه ولا غموض              , أخرى ومطابقته للحقيقة من جهة      ،صراحته من جهة   بس في فيجب أن يكون صريحا لا ل

ل الغا        , لا يحتمل أي تأويل أو تفسي       ك الأقاوي د دل تهم من            فلا يع ه أو الم تبه في ا المش دلي به مضة التي ي

ا    ات أخرى تعززه ة إثب ت أدل ه إلا إذا آان وبة إلي ة المنس ه الجريم ى ارتكاب ا عل ث دلالته  فصراحة ،حي

تهم              د     ،الإعتراف تقتضي أن ينصب على نفس الواقعة الإجرامية محل الاتهام المنسوب إلى الم ا لا يع  آم

ات صلة بالجريمة آإقراره بالحقد بينه وبين المجني عليه أو بوجوده في   اعترافا إقراره بواقعة أو أآثر ذ 

ل،                )1(مكان الجريمة قبيل وقوعها أو بعدها      دده بالقت ه أو ه ى المجني علي دى عل ه و أن إعت  أو أنه سبق ل

ه      إن  ،آذلك لا يجوز استنتاج الإعتراف من بعض تصرفات المتهم آهروبه أو تصالحه مع المجني علي  ف

ه                              الأقوال   ة لا يمكن الأخذ ب ه بارتكاب الجريم ا ضمنيا اعتراف تفاد منه تهم و التي يس ا الم دلي به التي ي

ا                           ة أخرى تعززه وال إذا وجدت أدل ك الأق ى تل تناد إل ا يمكن الاس تهم وإنم  إذ  ،آدليل مستقل في إدانة الم

أ                    ة من ش بعض ومجتمع اندة يكمل بعضها ال نها أن تكون قناعة      تعتبر الأدلة في المواد الجنائية أدلة متس

ل يكفي أن     القاضي الذي لا ينظر إلى دليل بعينه ومناقشته على حدى دون باقي الأدلة المعروضة عليه ب

  .تكون الأدلة في مجموعها وحدة منتجة في اآتمال اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ما انتهى إليه

ة بح                    ى قاضي الموضوع أن يبحث         فلا بد أن يتطابق الإعتراف مع الحقيقة الواقعي ين عل يث يتع

 فلا يكفي     ،بنفسه وبكافة الطرق عن حقيقة الجريمة دون أن يتقيد بطلبات سلطة الاتهام أو مرافعة الدفاع              

ة                          ا للحقيق ك أن يكون مطابق وق ذل زم ف ل يل ه لا      ،أن يكون  صريحا وصادرا عن إرادة حرة ب ادام أن  وم

ة           يخرج عن آونه عنصرا من عناصر الدعوى ال        ه الثبوتي دير قيمت , تي تملك المحكمة آامل الحرية في تق

اءا      ،فلها أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع    و بن ة شخص ول  فلا يمكن إدان

  .على إعترافه متى آان ذلك مخالفا للحقيقة والواقع 

ا            راف دائم ون الإعت ادرة أن  يك ر ن الات غي ي ح د ف د نج ةفق ا للحقيق ون ،صادقا ومطابق د يك  فق

رة                       ة خطي ه جريم د يعترف الشخص بارتكاب ا ق مظهرا لاضطراب نفسي أو إشباعا لغرور مرضي، آم

ه المريضة                  ذلك نزوات ائل الإعلام فيرضي ب ه وس ام آي تتحدث عن رأي الع د يصدرعن   ،اهتم بها ال  وق

ته    رف الم أن يعت ة أو آ ه ارتكب جريم وهم شخص بأن أن يت م آ م  محض وه ة ل ه جريم ذبا بارتكاب م آ

ة       يرتكبها تحت تأثير عوامل أو بواعث مختلفة آالرغبة في تخليص المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريم

   .)2(بدافع الشفقة أوالإخلاص
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ة        ,  أو يكون غرضه تجنب إتهام في جريمة أشد خطورة                  أو أن يرغب في دخول المؤسسة العقابي

ه                 , بعد أن ضاقت به سبل العيش في المجتمع            أن يعترف شخص بارتكاب دافع الافتخار آ د يكون ب أو ق

 مثل هذه   )1(ة الجرم الذي إقترفه   جريمة يريد من خلاله لفت الأنظار إليه وإثارة اهتمام الرأي العام بغراب           

د من صحتها وصدقها           , الاعترافات لايمكن للقاضي أن يستند إليها في إدانة المتهم         وإنما يستوجب التأآ

ة ا للحقيق اة    ،ومطابقته ه ومراع دلي بأقوال ل الشخص ي ذي جع دافع ال ن ال ذا إلا بالبحث ع أتى ه  ولا يت

ة الأخرى      ة   الإنسجام بين موضوع الإعتراف والأدل ا المادي الأخص منه ه    )2( ب ، أو آمن يعترف بإرتكاب

 أو آمن يعترف بارتكابه جريمة توصف بأنها إرهابية آالانخراط في  يجريمة سياسية تمسكا بمبدأ حزب  

ام   رأي الع اه ال ة وإنتب ة الإرهابي ت نظر الجماع ة قصد لف ة إرهابي ن  ,جماع ر م وع أخ اك ن ه هن ا أن آم

حياة العملية آالذي يصدر من المتهم بدافع جلب المنفعة التي ستعود             الإعتراف وهو الأآثر وجودا في ال     

د                   ة ق ة مخفف ذلك من عقوب تفيد ب ه القاضي نظرة عطف وتسامح ويس ه آي ينظر إلي عليه جراء اعتراف

اة    ر أن سبب وف ه غي ل زوجت ذي قت و ال ه ه ى أن زوج عل رف ال د يعت ذ وق ى وقف التنفي ا إل تصل أحيان

ادة آانت                     الزوجة هو الصدمة التي ت     ة ح زوجين من مناوشات آلامي ين ال ا جرى ب عرضت لها نتيجة م

ر                       ،السبب في توقف قلبها وبالتالي وفاتها      ى مق دم إل ا يتق ة حينه ه ارتكب جريم ل شخص ان د يتخي ا ق  آم

د         ين عن ه يتب ر أن الشرطة ويعلن أنه قتل زوجته بسبب مشاهدتها في فراش الزوجية مع شخص أخر غي

ا تصدر            مباشرة إجراءات الب   حث والتحري أن الشاآي غير متزوج أصلا، فمثل هذه الإعترافات عادة م

 وعلى ذلك فعلى القاضي أن      ،عن أشخاص صغار السن أو أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية حادة          

  . يكون حريصا من مثل هذه الاعترافات آونها غير مطابقة للحقيقة

ا إذ                     ة م د إستجوابه          اوالسؤال الممكن طرحه في حال تهم الصمت عن د الم ه      ,  تعم تنبط من فهل يس

   إليه من اتهام ؟باعترافه بارتكاب ما نس

ئلة المطروحة من طرف                   ة عن الأس رفض الإجاب تهم الصمت حين استجوابه وي د الم د يتعم فق

د                 ،المحقق على الوقائع التي ارتكبها     ذا الصمت المتعم د يكون ه ذنب فق ه م د أسباب      فلا يعني ذلك أن  ولي

عديدة وعليه إذا رفض الإجابة فلا يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة أن تتخذ امتناعه عن الإجابة وصمته        

ة بالصمت                          قرينة ضده  اع عن الإجاب ه حق الامتن ة، ول ه بكل حري داء أقوال  باعتبار أن المتهم حر في إب

تم تهم يجب أن لا يس اع عن الكلام من جانب الم ذا الامتن ه دوه تدانته من يلا لإس إن صمت  ،دل ه ف وعلي

ه           رالمتهم لا يعتب   ة المنسوبة إلي ة الإجرامي  وهو  ، اعترافا لأن هذا الصمت لايعبر صراحة إقراره بالواقع

انون           ه الق ة ضد                  ،في حقيقته ليس إلا إستعمالا لحق قرره ل ذا الصمت أصبح يتخذ آقرين ل ه ر أن مث  غي

  . المتهم على إرتكابه الجريمة لأن المحكمة ليس لها طريق آخر إلا بإتباع هذا الأسلوب
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  الفصل الثاني

  وتيةحجية الاعتراف و تقدير قيمته الثب

  

ة                دعوى الجزائي إن اعتراف المتهم في في أية مرحلة من مراحل ال

ة             ه حسب المرحل راف حجيت دا لإجراءات سيرها، فلكل اعت لا يضع ح

ة                  ه الثبوتي دير قيمت التي يصدر فيها دون الإخلال بسلطة القاضي في تق

 الأخرى بصرف النظر عن المصدر الذي       تشأنه آشأن باقي أدلة الإثبا    

  . الجهة التي صدر أمامهاو منه مادام أنه مشروعا، أاستمد

ة                ى ثلاث يمه إل لال تقس ن خ ل م ذا الفص ي ه نعالجه ف ا س ك م ذل

ا             مباحث، خصصنا أوله إلى بيان حجيته حسب الجهة التي يصدر أمامه

راز سلطة                       ه من خلال إب ا في ثاني ي سنتطرق إليه م الت دون جهة الحك

  . لنختم في ثالثه بتبيان حدودهاالقاضي المطلقة في تقدير قيمته

  

  
  



  المبحث الأول

  رافـــتــــــية الاعـــــــحج

ع                   ة في توقي مما لا شك فيه أن الدعوى العمومية باعتبارها الوسيلة القانونية لإستتيفاء حق الدول

اعتراف الشخص                      ا، ف ا ونطاقه ا الإجراءات من حيث طبيعته العقاب تمر بمجموعة مراحل تختلف فيه

ى ن ي   عل ام أو ف ة الاته ي مرحل ة البحث والتحري أو ف د يحصل خلال مرحل ة ق اب الجريم ه بارتك فس

ه سوف نتطرق                مرحلة التحقيق القضائي، آما قد يصدر من المتهم لأول مرة في جلسة المحاآمة، وعلي

تثناء          ا باس در فيه ي ص ة الت دعوى الجزائي ل ال ن مراح ة م ل مرحل ي آ راف ف ة الاعت ان حجي ى بي إل

  .مة التي سنشير إليها من خلال بيان سلطة القاضي في تقدير قيمة الاعترافالمحاآ

  المطلب الأول

  حجية الاعتراف الوارد في محاضر الضبطية القضائية
دائي  ق الابت ة التحقي ن أهمي ع     )1(تكم ا وجم ن مرتكبيه رائم، وع ن الج ري ع ي البحث والتح ف

ة لتحريك ال           ادة اللازم ة القضية           المعلومات عنهما، وتحضير الم ارة أخرى تهيئ ة، وبعب دعوى العمومي

ان عرضها                        دير مدى إمك ى الضبط القضائي لتق ة الإدارة والإشراف عل ا جه وتقديمها للنيابة باعتباره

إذ هي المرحلة التي تكشف عن وقوع الجريمة، وتجمع   )2( على جهات التحقيق والحكم بحسب الأحوال     

ا       )3( ها، فاعلين أم شرآاء فيها    فيها الاستدلالات عنها وعن المساهمين في      ين به بواسطة الأشخاص المكلف

ا لا)4(قانون ا، ولا يجوز لضابط الشرطة   ف ام به انون صلاحية القي ه الق م يخول ن ل رتها مم  يجوز مباش

 فلا يجوز     المشروعية، وجوب إتباع أسلوب     أي بمعنى القضائية تجاوز حدود صلاحياته المقررة قانونا       

اء القبض                 استعمال وسيلة إآراه   د إلق  بإحدى صوره المختلفة في مواجهة المشتبه فيه عند تقييد حريته بع

ه تحت النظر       ه في محاضر              )5(عليه وتوقيف م إجراءات التحقيق         رسمية، من أجل سماع أقوال  فمن أه

د                  ه في محضر رسمي بع تبه في وال المش الابتدائي الذي يباشر ه ضباط الشرطة القضائية هو سماع أق

ا          سؤاله عما  ة          لديه من معلومات تتعلق بالجريمة موضوع البحث وعن مرتكبيه ع استعمال أي ه يمن  وعلي

و            ا ل وسيلة من الوسائل غير المشروعة بهدف انتزاع الاعتراف و لولاها ما أدلى المشتبه فيه بأقواله آم

  .آان يتمتع بحريته
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ى   دفاع عل وق ال ن حق ة م دو خالي ة، وإن آانت تب ذه المرحل ي ه ي تحصل ف ات الت إن الاعتراف

تبه                خلاف ما يدلي به المتهم حي      م، والتي تسمح للمش ة الحك ن استجوابه من طرف سلطة التحقيق أو جه

ي نجد أن                              دان العمل راه، ففي المي ة دون تعرضه لأي ضغط أو إآ ة تام ه في حري فيه أن يصرح بأقوال

ى                        ه التي أدل ة يتراجع عن اعترافات ى المحكم المتهم عند تقديمه أمام وآيل الجمهورية أو عند إحالته عل

ديلات                بها أمام ال   ضبطية القضائية آون أنها آانت نتيجة ممارسة ضغوطات ضده، غير أنه في ظل التع

وفير ضمانات                    ى ت ري عل الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات حرص المشرع الجزائ

ة                 ه الفردي ه وحريات تبه في وق المش أنها أن تحمي حق ه        )1(فعالة من ش دلي بأقوال ه ي ه بك   تجعل  لواعترافات

ه                 ى ب ا أدل ه مجال للاحتجاج بم ى ضباط     ،  حرية دون أن يكون ل انون عل  الشرطة القضائية  فأوجب الق

ة الضبط القضائي أن    ين بمهم وظفين المكلف رروا محاضروبعض الم وال  يح ا أق دون فيه الهم ت  بأعم

ذه   و ،)2( بحيث تكون هذه المحاضر محررة طبقا للأشكال المقررة قانونا         واعترافاته المشتبه فيه   عليه فه

ون لهالمحاضر وفر فيه الكي يك ة يجب أن تت ة قانوني دم ا عناصر صحتها قيم كلية لأن ع رام الش  احت

و  ":ج.إ. من ق214 تقتضي المادة القانونية إذالشكليات التي يتطلبها القانون يفقد المحضر قيمته    نلا يك

د حرر و   ويكوالشكل، في اللمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا آان صحيح   اء مباشرة    ان ق ضعه أثن

ال اق   أعم ل نط ن موضوع داخ ه ع ه و أورد في ا وظيفت اته مم ه  اختصاص معه أو عاين د رآه أو س  ق

  ".بنفسه

 المحاضر؟ الواردة في هذه الاعترافاتفالسؤال المطروح في هذا الصدد يتعلق بمدى حجية 

د ت واد    ق اؤل الم ذا التس ى ه ا عل ن ق218، 216 ،215جيبن ر   ج الت.إ. م ا أن محاض تخلص منه ي يس

رر  حيث ت   ،وتيةـ الثب  هاـت الضبطية القضائية تختلف من حيث قو       ادة    ق ان       215 الم ة والمادت  القاعدة العام

ذا المحضر تختلف           الاعترافاتالإستثناء، وعليه فإن     218 ،216 ا  الواردة في ه اختلاف  حجيته وع   ب  ن

  : ثلاث أنواع هي   إلى بدورهاالمحاضر التي تنقسم

ر تدلالية، محاض وت     اس ين ثب ة لح ا حجي ر له ها، ومحاض ن     عكس ين الطع ة لح ا حجي ر له  ومحاض
  .بالتزوير

  الفرع الأول

  .الاستدلالية الواردة في المحاضر الاعترافات

ادة  نص الم ن ق215 ت رد     " :ج.إ. م نح إلا مج ات أو الج ة للجناي ارير المثبت ر والتق ر المحاض لا تعتب

 ةغير قضائي   اعترافات الواردة في هذا النوع من المحاضر هي         عترافاتالاوهذا يعني أن    ،  "استدلالات

ه،        وين عقيدت ائر                    و تخضع لحرية القاضي في تك أنها آشأن س دعوى ش يلا في ال ا دل لا تخرج عن آونه

  .)3(الأدلة الأخرى
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ا تح ائر تلأنه ة،مل الجدل والمناقشات آس دفي أن وللخصوم الأدل ون زمين اوها دون أن يكون ق مل  بطري

ا أو       ىما تر  وللمحكمة حسب    بالتزويرسبيل الطعن    ا  أن تأخذ به ه يمكن للقاضي أن        ،)1(تطرحه ر أن  غي

ة، لسلطة التقديرية المطلقة في تقدير قيمتها  له ا ثبات أخرى و   منها إذا عززتها أدلة إ     اقتناعهيستمد    الثبوتي

ارة إن للإش ات ف ذ  الاعتراف ي ه واردة ف ا  ا المحه ال ر له اض هل    أهميته ا تس ي آونه دان العمل ي المي  ف

ى نفسه               التحقيق قاضي   ايباشر ه إجراءات التحقيق التي     ه عل تبه في  بارتكاب  ومثل ذلك أن يعترف المش

ة                السرقة،جريمة   ا فإن هذا يسهل عملية إحصاء عدد المساآن والمحلات المسروقة بدق  ووقت   وأماآنه

  .)2(السرقة ومكان إخفائها وعدد الأشخاص المشارآين في المسروقة،سرقتها والأشياء 

  الفرع الثاني

  عكسها الوارد في المحاضر التي لها حجية لحين ثبوت الاعتراف

انون        الواردة في مثل هذه ال     الاعترافاتإن   ا الق رر له ة هي     )3(محاضر التي يق ة معين وة ثبوتي  ق

د  الاعتراف ومن أمثلة المحاضر التي يرد فيها    حجية، لها   اعترافات اع  الذي بدوره يقي ى   القاضي  اقتن إل

ي نأ دليل العكس وم ال ا   يق ات حسب م ة للمخالف نص آالمحاضر المثبت ه ت ادة  علي ن ق400 الم ج، .إ. م

ررة   ة المح ر الجمرآي ادة       والمحاض ا للم د طبق ون واح رف ع ن ط ارك،   254/2 م انون الجم ن ق  م

  .غيرها من المحاضر، و)4(ر لمخالفات المروالمثبتةومحاضر الشرطة والدرك الوطني 

  الفرع الثالث

  بتزويرها الوارد في المحاضر التي لها حجية لحين الطعن الاعتراف

 تكون   بحيث )5(تزويرهاحين ثبوت    ل اعترافات حجة لما يرد فيها من       ىتعتبر هذه المحاضر أقو   

ا                  الاعترافاتهذه   م يطعن فيه ا ل التزوير،  حجية يلتزم القاضي قانونا بالعمل بما ورد فيها م ى    ب اءا عل  بن

ا    ا الدليل على ما يدعيه، و     ةإقامذلك ب طعن يقدمه صاحب المصلحة و     ه بتزويره ذه      )6(لحكم ل رر ه  ولا تق

واردة في محاضر مفتشي العمل             ، ومن   )7(الحجية إلا بنص صريح في القانون      أمثلة ذلك الاعترافات ال

  .)8(التي تعاين الجرائم الخاصة بتشريع العمل لها حجية إلا أن يطعن في هذه المحاضر بالتزوير

أن    ول ب ات نخلص الق ذه  الاعتراف ة تختلف  الصادرة في ه ا   المرحل اختلاف من حيث حجيته  ب

دورها         اختلاف أنواع المحاضر التي تختلف ب ان الضبط القضائي من            ب ين بمه ة، المكلف اختلاف  جه  وب

  . من جهة أخرىالابتدائيةالجرائم موضوع التحقيقات 
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  المطلب الثاني

  وارد في محاضر النيابة الالاعترافحجية 
ق الضبطية        إيخول القانون لوآيل الجمهورية التصرف في المحاضر التي تصل              ه عن طري لي

ا بحفظ         المجال، دأ الملائمة الذي يمنح له سلطات تقديرية في هذا          بعملا بم  )1(القضائية و يتصرف إم  فه

باب  وفرت أس ف إذا ت ك،المل تحذل ب ف ا بطل ق وإم ا بإحالقضائي،  تحقي ة  وإم ى المحكم دعوى عل ة ال

، أو عن طريق إجراءات      ر المباش الاستدعاء أو   بالحضور، التكليف المباشر    تلإجراءا وفقاللفصل فيها   

بس  ع    التل رة يتمت ة الأخي ذه الحال ي ه لطات   و ف ة بس ل الجمهوري تثنائية وآي ن    اس ي م ل ه ي الأص  ف

ة ب   منحها لوآيل  قاضي التحقيق، غير أن المشرع       اختصاصات ادة      الجمهوري ج .إ. من ق   59مقتضى الم

ى أن   التي تنص     دم            "  : هعل م يق ة إذا ل ل الجمهوري ا ضمانات         مرتكب يجوز لوآي بس به  الجنحة المتل

د أخطر بالحادث                            م يكن قاضي التحقيق ق ة الحبس ول ه بعقوب ا علي ل معاقب آافية للحضور وآان الفع

   "عن الفعال المنسوبة إليه عن هويته واستجوابهيصدر وآيل الجمهورية أمر بحبس المتهم بعد 

او دد      م ذا الص ي ه ا ف وع بحثن م موض لطةيه بس    س رائم المتل ي الج ة ف ل الجمهوري ي وآي  ف

ال المنسوبة         استجواب ه،  المتهم عن الأفع ة            دن ع ف إلي ل الجمهوري ام وآي تهم أم ديم الم وم باستجوابه    تق  يق

ا     يرد عن    أنليه من وقائع على     إالمتهم عما نسب     تهم إم الا  هذه ال ا    عترافب ا  أم به  اعترف  إذا، ف إنكاره

ة نتساءل    الجريمة، بارتكابالمتهم على نفسه     ذه الحال ذا    ففي ه ة ه راف  عن قيم ه   الاعت ة وحجيت  الثبوتي

ة وخصم  الاتهام أمام سلطة   صدوره آان  أنرغم    في  ا شريف ا التي تعد طرفا ممتازا في الدعوى الجزائي

  . آدليل لإدانة المتهممحكمة بهإقناع ال قصد الاعتراف تدافع عن ،نفس الوقت

بق و ا س ارة آم ذا  الإش إن ه ن ف وع م هالن راف اعتبرت ا الاعت ة العلي راف المحكم  قضائي اعت

ام              ه يحل محل       قضائية، تترتب عليه آافة الآثار القانونية، خاصة وأن وآيل الجمهورية يمارس مه  آون

ت إجراءينقاضي التحقيق في    ال المنسوبة     هامين، الأول يتعلق باستجواب الم ه، هم عن الأفع اني  إلي  والث

ابع من طرف               تإلى الضمانا  إضافة الإيداع أمر بإصداريتعلق   تهم المت ا المشرع للم ة   التي قرره النياب

ا     أن سمح للمتهم  إذ   ،)2(سـ التلب وفقــا لإجراءات  ه أم ة      م يستعين بمحامي ل الجمهوري د  وآي  استجوابه،   عن

ذي   تجواب ال ل محضر الاس ا يجع ررمم ه   ي فيح ن في ن الطع ذا الصدد محضرا قضائيا لا يمك  إلا ه

التزوي د ،)3(رب تقر وق ى اس ا عل ة العلي راف أن قضاء المحكم ل الاعت ام وآي تهم أم ن الم ذي يصدر م  ال

رار              " :قضائي اعترافالجمهورية   ى سبيل الحصر الإق ذي يحصل   من بين الأدلة المحددة قانونا عل  ال

  .)4(" من طرف وآيل الجمهورية بأنه زنى بالمتهمــة ء استجوابهآاعتراف المتهم أثناأمام القضاة 
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  الجريمة ، الإقرار   لإثباتفي المقرر قانونا أن من بين الأدلة        "  :يليوفي قرار آخر قضت بما      

زم            الاعتراف مالقضائي ، ومن ث   رارا قضائيا يل ر إق ة يعتب ام قاضي من قضاة النياب ة أم ذه الجريم  به

ى      أنصاحبه ، ولما آان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف أرادو              ه  الطاعن تأسيسه عل  اعتراف

في محضر التلبس   تحقيق الشرطة وأمام وآيل الجمهورية  عند استجوابه          أثناءبالمشارآة في الزنا ،     

ه             رارهم المطعون في ى ق ك النفي عل ان ذل انون وآ وا صحيح الق ذا التزم إن بقضائهم ه ة ، ف بالجريم

 )1("بانعدام الأساس القانوني في غير محله ويستوجب رفضه لعدم التأسيس

رارين أن         راف نلاحظ من خلال هذين الق ة ي         الاعت ة العام ام النياب وارد أم ة      ك ال ة ثبوتي سب حجي

ذا    باعتباران من نوع خاص     وإن آ  ل ه راف  مث ادة       الاعت الإقرار القضائي في الم  341 سماه المشرع ب

ات     انون العقوب ة          ،من ق ل من أدل ه دلي ات  وجعل ا    إثب ة الزن ل رآن من        جريم ان  ب ا       أرآ ة الزن ام جريم  قي

ات   حول   مرة أخرى  نتساءلوبالتالي   ة في غي                الاعتراف ل الجمهوري ام وآي ين أم ر  الصادرة عن المتهم

ذا المجال               ما لاحظناه  نهذه الحالة، إ   ات القضائية في ه ة    هوان  من خلال التطبيق ل الجمهوري د    وآي  عن

ذي       ــقيامه باستجواب المتهم عن الوقائع المنسوبة إليه وفق        ا لإجراءات التلبس لا يستعين بأمين الضبط ال

ه       جانب ر و توقيعه بمعية وآيل الجمهورية، ذلك ما اعتبره        ـولى تحرير المحض  ــيت ذ    أن من الفق ل ه  ه مث

ة    اإلى حجيته فتقر  تصدر بهذه الطريقة    تي  تالالاعترافات   ه الثبوتي ا بالنسبة         ر، غي  )2( وقيمت ه في نظرن  أن

تهم                   ه خصوصا أن الم للاعتراف الصادر من المتهم عند استجوابه من طرف وآيل الجمهورية له حجيت

ديلات             ه        أصبح يتمتع بضمانات مقررة قانونا في ظل التع ام ل ه الاته ه في توجي ل حجيت دة، و تتمث الجدي

د من صدقه             ه شرط التحقق من شروط صحته و التأآ ه صدر بمحض إرادت ادام أن ه م بمجرد اعتراف

ا         ومطابقته للحقيقة، ورأينا   ة وفق ام المحكم ه أم بس  لإجراءات  في بعض الأحيان أن المتهم عند إحالت  التل

ه لأن في     ،ل الجمهورية حين تقديمه  الذي أدلى به أمام وآي     اعترافهيعدل عن    ة المنسوبة إلي  وينكر التهم

وارد  راف ال ذا الاعت ل ه ره مث ل نظ ام وآي د أم ة يع وبة الجمهوري ة المنس ن التهم ا م ه قصد  مخرج إلي

ا                     راف الحاصل أمامه ل الاعت الاستفادة من عقوبة أخف أو عقوبة موقوفة التنفيذ فعلى النيابة أن تقدم دلي

   . قناع المحكمة، و ذلك تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهمو تدافع عليه لإ

وارد في محضر            فاعترافإذن   ه      الاستجواب  المتهم أمام وآيل الجمهورية ال ه حجيت ة   ل القانوني

ا تسبيب   إليه وجب  ملزمة بالنظر فيه وتقديره، فإذا استندت       ةوالمحكم ا،  عليه ه    حكمه م تعول علي  وإذا ل

راف  أخذها بهذا  تذآر سبب عدم     أنيها  ت المتهم وجب عل   رأوب ة هو أن             ،)3(الاعت ذه الحجي د ه ا يؤآ  و م

التزوير لأن ه إلا ب ن في ن الطع تجواب لا يمك شخص  عن  محضر قضائي بغض النظرهمحضر الاس

  . الجزائية الجمهورية الذي يعتبر طرفا وخصما شريفا في الدعوى وآيل
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  المطلب الثالث

  الابتدائي الوارد في محاضر التحقيق الاعترافحجية 
ى  تمت ة طلب ة -ة العام النياب ل الجمهوري ق من - وآي ق إجراء قاضي التحقي  )1( قضائي تحقي

ة    مهامه، أداءتعين عليه أن يشرع في       تهم    باستجواب  بداي ذي  الم ين        ال ر من ب م  يعتب  التي   الإجراءات  أه

ى              ايباشره ة إل ة الموجه ة التهم ى حقيق ه الوقوف عل تهم  الغرض من ات أو      الم ة الإثب  من خلال جمع أدل

   . النفي

ه والتي                   )2(ستجواب  عرف الا و ندة إلي ائع المس تهم حول الوق ى الم ة عل ئلة دقيق اء أس بأنه عبارة عن إلق

ه                           ه و إجابات ة ضده و عن تلقي أقوال ة القائم ه أو حول الأدل ا إلي  ويتضح من     )3(حصل و أن وقع تبليغه

ة   بنفي التهمة والإدلاء بأخلال هذا التعريف على أن استجواب المتهم هو إجراء يسمح له        قواله بكل حري

ه لأول             ه ويحصل استجواب  إرادته،دون ضغط أو تأثير على       د مثول ه بع  عقب تبليغه بالتهمة المنسوبة إلي

ه حر في عدم                ه بأن أي تصريح      الإدلاءمرة والتأآد من هويته وينبه ا  ب ان    اعتراف ارا،  أم آ إذا    إنك  أراد ف

ه الحق   أن آما ينبغي له ر،الفو قاضي التحقيق منه على بأقواله تلقاها يدلي  أنالمتهم    يخطر المتهم بان ل

ه                      نعنه، فا في اختيار محام     اء نفسه إذا طلب من ا من تلق ه محامي ر عين ل ك،  لم يخت ك       ذل وه عن ذل  وين

وق      بالمحضر، ا لحق ائي وآفالته ق القض رى التحقي ى مج ا عل راءات وآثاره ذه الإج ة ه را لأهمي  ونظ

دفاع، أب رع ىال راءإلا المش ا إج بات  أن يعتبره ة يترت ا جوهري ى مخالفته بطلان عل ن )4(ال م يك ا ل  م

ا         أنالدفاع قد تنازل صراحة عن التمسك به، فالمشرع لم يحدد الشكل الذي يجب                غ وإنم ه التبلي ع علي  يق

ة            ك بالصيغة التالي ا     " جرى العمل بان يحصل ذل ك أحيطك علم تهم    بأن ك  م وم    بارتكاب ان    ي ذا بالمك  - آ

 حر  بأنك آما أنبهك    - الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة       -  الواقعة -الدائرة القضائية لمحكمة    

ر             الإدلاءفي عدم    ل تغيي ا بك ك أن تخطرن  بأي تصريح وأن لك الحق في اختيار محامي وبأنه يجب علي

  ".على محل إقامتكيطرأ 

ن أن راف نتصور صدور فلايمك تهم اعت ن الم اب م ق بارتك ام قاضي التحقي ة أم ن دو الجريم

  المحقق  ووضع قيودا على سلطة هذااستجوابه، وعليه منح المشرع عدة ضمانات للمتهم عند   استجواب

 والإدلاء والاضطراب  جإلى الحر  تؤدي بالمتهم قدالسلطة التي بغرض التقليل من المبالغة في استعمال       

    . الحرة في الاختيارإرادته صالحه لانعدامتكون في   لابأقوال قد

  له حجية في الإثبات؟ قاضي التحقيق أمام المتهم اعترافل المطروح هو هل أن إذن فالتساؤ
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ذاإن راف  ه و الاعت راف ه ائياعت ا   ، قض رد به ي ت ات والمحاضر الت ي  اعتراف ين ه  المتهم

ائية،محاضر  طة   قض رر بواس تجواب يح ادام أن محضر الاس ين م ق  أم بط التحقي الا ض دة إعم  لقاع

وارد في   أن الاعتراف ، غير   )1( يكون مدونا طبقا للقانون    أنوجوب تدوين التحقيق فالاستجواب يجب         ال

د محضر   هذا ال  ات  عنصر من عناصر        يع ادة       الأحوال  يخضع في آل        الإثب ة حسب الم دير المحكم  لتق

ن ق213 ا ،ج.إ. م تقر وم ن  اس ا م ة العلي اد المحكم ه اجته راف أن علي أنه  الاعت أنش اقي ش  عناصر ب

ة              ،)2( يترك لحرية قاضي الموضوع    الإثبات ائر الأدل ه يحتمل المناقشة آس ذلك يجعل  بحيث   الأخرى  وب

ق،  بها أمام قاضي  أدلى التي   اعترافاته يعدل عن    أنيجوز للمتهم    ا   التحقي ة قناعته ه أو  للأخذ  وللمحكم  ب

ى تبعاده عل دني   اس انون الم ي الق ه ف ول ب و معم ا ه تهم رأنكإذا ف )3( خلاف م ه الم ي اعتراف وارد ف  ال

اره فتأخذ    وجب على هذه الأخيرة أن تتحقق من          المحكمة،محاضر التحقيق أمام     ذا    إنك راف  به  إذا الاعت

تهم    أن ولا يمكن للقاضي   ،مطابق للحقيقة   وتستبعده إذا ثبت لها أنه غير      صدقه،تبين لها    ة الم م بإدان  يحك

راف  أن   أساس أثناء المحاآمة على     ثم عدل عنه     التحقيق،الذي اعترف أمام قاضي      ذي ورد في      الاعت  ال

   . بهأدلى حجية قاطعة بما يكتسبمحاضر التحقيق 

ر     ة غي ان المحكم ذا ف ا له ة  وتطبيق الاعترافملزم ا    ب م أنه ق رغ ي محاضر التحقي دون ف  الم

ابه من    للضمانات التي اقرها المشرع لصالح المتهم حين استجو          و نظرا  محاضر قضائية لها قوة ثبوتية    

ة، ة  جه ق قصد الكشف عن أدل رة إجراءات التحقي ي مباش ة ف ة المتمثل ق الحيادي ة قاضي التحقي  ومهم

ا من مناقشات             أخرى، أو النفي من جهة      الاتهام ا دار أمامه يس  )4(  لأن المحكمة تعتمد على م ا   ول  أن   له

 لأنه  الواقعيةقتها للحقيقة    دون أن تعيد التحقيق فيها ومطاب      اعترافاتتأخذ بما ورد في هذه المحاضر من        

ل  لم يتم الطعن فيها   التزوير ب ذي رسمه             ب ى الطريق ال ا عل م يطعن فيه و ل ا ول رفض الأخذ به ا أن ت  له

  .القانون

دة        أحكامها       والأآثر من هذا بالنسبة لمحكمة الجنايات التي تصدر           بناءا على الاقتناع الشخصي مقي

ر    ج،.إ. ق 307المادة   بأحكام ا غي دون من             لكنه ا هو م دة بم ات  مقي التحقيق   في محضر قاضي        اعتراف

  .بالتزوير إلايمكن الطعن فيها   أنها تتوفر على آافة الضمانات المطلوبة قانونا لارغم
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ة        اد محكم د انعق ي عن دان العمل ي المي اه ف ا لاحظن ات،وم ا يع   الجناي تهم أمامه ول الم د ا ومث

ات، استجوابه من طرف رئيس محكمة       ة وتفصيلا         الجناي ه جمل ائع المنسوبة إلي  سرد  محاولا  ينكر الوق

ذلك تضليل      التحقيق قاصدا    بها أمام قاضي      اعترفوقائع مغايرة لتلك التي      ة، ب أتى  المحكم ه   ويت ك    ل  ذل

ه في     ه رغم أنالمناقشة،عندما تبدي المحكمة بشاشتها وحسن تعاملها معه أثناء         ع بكل حريت  الإدلاء يتمت

ه  هبأقوال ام قاضي  واعترافات ق، أم تالتحقي ذه وإذا آان اع     ال  ه ى الاقتن اءا عل ا بن ي حكمه ة تبن محكم

ة من صدقها و               الصادرة أمام قا   الاعترافات الشخصي فإن  ضي التحقيق لها أهميتها متى تأآدت المحكم

ام جهات             مطابقتها   ق أم اع الشخصي ليطب دأ الاقتن د آرست مب ة ق للحقيقة، فإذا آانت النصوص القانوني

ادة                  ام الم قضاء الحكم فإنه يجري العمل به حتى أمام قضاء التحقيق، و هذا ما يستخلص ضمنيا من أحك

ه   من قانون الإجراءات  162 ى أن ا      ": الجزائية في فقرتها الثانية عل ة و م يمحص قاضي التحقيق الأدل

ادة     "آان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات      ام الم ذلك من أحك  163 وآ

انون ه لا :" من نفس الق ة أو أن ة أو جنحة أو مخالف ون جناي ائع لا تك إذا رأى قاضي التحقيق أن الوق

ة                   توجد دلائ  ل آافية ضد المتهم أو آان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابع

 فعندما يبحث قاضي التحقيق في الاعتراف الصادر من المتهم أمامه للتحقق من شروط صحته                "المتهم

ى النائب الع                      تندات إل ة أو إرسال المس ى المحكم ه عل  إذا اام، أم و التأآد من مطابقته للحقيقة يقرر إحالت

ه لا يوجد                       ى أن ه ضميره، بمعن تبين له خلاف ذلك أصدر قراره بأن لا وجه للمتابعة حسب ما يمليه علي

ع بمقتضاها                تفي إطار قانون الإجراءا    ة يقتن ى قاضي التحقيق طريق ، إذن  )1( الجزائية حكم يفرض عل

راف  أن يتحرى أسباب        قاضي التحقيق  فمن واجب  ه آون بواعث        الاعت راف ا ودوافع  تختلف من     لاعت

ا يبحث       وحده   والبحث في موضوعه وتقدير مدى صحته دون أن يعتمد عليه          ،رإلى آخ متهم    أيضا  وإنم

راف  في   مادام الأصل  الأخرى إن آانت   الإثباتفي أدلة    ة        الاعت أنه شان أدل ات  ش يس   الأخرى،  الإثب  ول

اه          المتهم اعتراف، آما أن     مطلقة صدوره أمام التحقيق بمعنى أن له حجية       يس معن  أمام قاضي التحقيق ل

تدلال       ة عناصر الاس ي آاف ث ف زم بالبح ه مل ل أن ق، ب اء التحقي رىانته ات  ، )2(الأخ ر أن الاعتراف غي

ك                  الواردة في محاضر التحقيق القضائي لها حجيتها أثناء المحاآمة بعد تقديرها من طرف المحكمة و ذل

ة ا              رار المحكم ا لق ي           حسبما يتبين لنا من خلال قراءتن ا يل ه م ذي جاء في ا ال ه من         ":لعلي  لكن يتضح أن

ام قاضي التحقي                    ـقراءة القرار المطعون فيه و آذا من الحكم الذي أيده بأن الطاعنين قد اعترفوا أم ق ـ

وا صف          ـبأنهم قد أزالوا سقف الكوخ و فك رار             ـي ـائح من البلاست   ـ ف، حيث أن الق اقي المل وا ب ك و حرق

افات الطاعنين أمام قاضي التحقيق قد بين الأسباب التي آانت أساس     المطعون فيه في حيثياته باعتر    

  "ما قضى به
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  المبحث الثاني

  الاعترافسلطة القاضي في تقدير قيمة 

و ة  رلا تث ى درج ى إل ذي لا يرق ه، ال ى نفس تهم عل ه الم دلي ب ا ي راف الصعوبة بصدد م  الاعت

ر في    لاإذ بيانها، وتخلف شرط من شروط صحته التي تقدم  أرآانهبالمعنى السليم لتخلف رآن من        يعتب

ور      ، للقاضي أن يستند إليه في حكم الإدانة       زدليلا ولا يجو  هذه الحالة    ة     حول  ولكن التساؤل يث دير قيم  تق

ا نلاحظ                الاعتراف دعوى، هن يس   أن التطابق   الذي استكمل شروط صحته فأصبح صالحا آدليل في ال  ل

ين صحة  ا ب رافحتمي ة الاعت ن الناحي ة، م ن النالإجرائي ين صدقه م ةا وب وفر حي د تت  الموضوعية، فق

ة، فع          الاعترافشروط صحة    ر مطابق للحقيق اع    ملا  ومع ذلك يكون غي دأ الاقتن  الشخصي للقاضي     بمب

ى     أنله  و،  الاعتراف في تقدير قيمة     الحرية الكاملة  الأخيرهذا  لالجزائي في تكوين عقيدته فإن       د عل  يعتم

ة  المتهم في    اعتراف ة م           أي دعوى الجزائي ة من مراحل ال أن تى    مرحل ى أن    اطم ع    هإل ل الواق  رغم    و  يمث

ه    ا المحمنه أثناء حتى ولو صدر ه يستبعدأن  آما له    ،آمةا المح أثناء اعترافه تراجعه عن  ة، ويجوز ل آم

داه  ويطرح    الاعترافزء من   ــ ج  في  يأخذ بما يطمئن إليه    أن ا   ،  ماع ك م ه بالتفصيل من         ذل  سنتطرق إلي

ه في                 ان سلطة القاضي من حيث حريت الاعتراف الأخذ   خلال بي م         ب ه    في مطلب أول، ث ى حريت  في   إل

  .تهجوازية تجزئ  إلىوأخيرا في مطلب ثان، الاعتراف داعاستب

  المطلب الأول

  في الأخذ بالاعترافحرية القاضي 
اع القضائي              الاعترافيخضع   دأ الاقتن ات لمب أنه شأن    في تقدير قيمته آدليل إثب ة    ش ات  أدل  الإثب

ا في                  من العناصر  فهو )1(الأخرى دير صحتها وقيمته ة في تق  التي تملك محكمة الموضوع آامل الحري

راف   يتأآد من أن    أن الموضوع فعلى قاضي    الإثبات، ه شروط           عن  الصادر    الاعت وفرت في د ت تهم ق  الم

د من موضوعه          د أن يتأآ ة       و صحته بع ه بالواقع ة  تعلق رر مسؤولي           الإجرامي أنها أن تق  أو  ته التي من ش

ى تحقق       ك   من   تشددها، ومت ه في          ذل ه أن يأخذ ب ى القاضي أن               إصدار فل ا يجب عل ه، ومن هن لا  حكم

ا يجب     ،)2(الإدانة عليه في حكم     د المستكمل لشروط صحته للاستنا    الاعتراف بمجرد صدور    ييكتف  وإنم

دأ              يقدره ليتحقق من صدقه    أنعليه   ى مب تنادا إل ك اس وين          وله آامل الحرية في ذل ة القاضي في تك  حري

ا، و  ا التقدير يعتبر مسألة موضوعية لا رقابة عليها من طرف المحكمة            عقيدته، وهذ  ا    و ه  العلي  استقر  م

ع عناصر    الاعترافا أن ن متى آان من المقرر قانو" :اعليه قضائه  ات،  شأنه آشأن جمي روك  الإثب  مت

النقض،  تأسيس وجه للطعن  يلا ينبغ فأنه لذلك القاضي،لحرية تقدير   ه آغ    ب ك أن ه ذل ادا علي ره   اعتم ي
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ر حجة    في  يصدر من المتهم في الجلسة ويدوناعترافإذن فكل    ى  ه بصدور المحضر يعتب  حت

دير       المحضر، يبالتزوير ف يثبت العكس عن طريق الطعن       ة تق ذا   ولقاضي الموضوع حري راف   ه  الاعت

 المتهم الماثل أمامها وتحققت من   اعتراف إلىاطمأنتللمحكمة متى و ، في الاستناد عليه  تقرير  ومن ثم   

ام               يهتوافر جميع شروط صحته أن تستند إليه للحكم عل         ا أم ا وإنم د حصل  أمامه م يكن ق و ل بالإدانة  ول

  .ن صدر منه وأ الذي سبقاعترافه المتهم عن عدول، ولها ألا تلتفت )1(سلطة التحقيق

تهم أصر  وصادقة حتى ولو صحيحة أنها رأت تعتمد على تلك الأقوال متى  آما لها أن   ى  الم   عل

اعتراف   الأخيرة أن تأخذ فلهذه)2(أمام المحكمة لاحقا إنكاره   تهم قضائي   ب ان أم  الم ر  آ ى  قضائي  غي  مت

ذه                        ل ه ات أخرى آون مث ة إثب ززه بأدل ة بشرط تع ه للحقيق ات مجرد   اطمأنت لصدقه ومطابقت  الاعتراف

تئناس  إلا بها   ذلا يؤخ استدلالات   ى  والاستدلال،  على سبيل الاس ة إل اطمأنت  ومت ه  المحكم ا   ي ان له  أن آ

دليل تبن     تستمد منه اقتناعها بالإدانة، بل وت      ه  يستند إليه آ م   علي ة   حك ة في     ،)3(الإدان د تستعين المحكم  فق

دعوى           الاعترافتقديرها لقيمة    إذا تحقق    ، بما قد يتوفر لديها من أدلة أخرى في ال ان   الانسجام  ف ا آ  بينه

دق    ن ص ين م رب يق ك أق رافذل ة       الاعت دير قيم ي تق ة القاضي ف د حري ا يقي اك م يس هن ه ل ى أن  عل

ة      شأنه شأن  إذ يخضع    اقتناعهطلق   وفقا لم  الاعتراف دأ حري اع  تقدير باقي الأدلة لمب ه أن   اقتن  القاضي فل

ع           لا أم   أخرى  سواء عززته أدلة     بهيأخذ   ا يمن انون ولا القضاء م يس في الق تناد إل  من ، فل ه  الاس  وحده  ي

دول طرحهن في حكمه سبب ي أن يبإلاآدليل في الدعوى، حتى ولو عدل المتهم عنه ولا يلتزم عندئذ              لع

د  في الجلسة، آما لو   وإنكارهالمتهم   ه  اعت ره  باعتراف و أنك ى أن    ، ول اب أول وارد   أخذ  ي فمن ب ه ال باعتراف

  .آمةا في المراحل السابقة على المح المنسوبة إليهةأنكر التهمأمامه ولو آان قد 

ان      هو في هذا الصدد   الإشارة إليه تجدر  ما  و ا إذا آ را  أنه ثار جدل فقهي حول م وحده   فالاعت

ذا التساؤل       اختلف ثبالإدانة بحي لحكم  ل يكفي ذهب رأي     ، الفقهاء في ه و    ف ى الق أن مجرد      لإل راف  ب  اعت

تهم   يلا يكف  المتهم   ة الم ذي  لإدان ه، لأن    اعترف  ال ا نسب إلي راف  بم ة   الاعت ات  هو بداي تلزم  الإثب  إذ يس

ة  زه بأدل اتتعزي ي وح)4( أخرىإثب راف يكف ى أن العت ه رأي آخر إل ول ، و اتج ة لأن الق دليل إدان ده آ

اع القاضي،   ة اقتن ع مبدأحري ارض م ك يتع ذين  بخلاف دل لال ه ن خ رأيي فم رع أن نستشف نال  المش

أثر  الجزائري الرأي الأول حين        ت ر ب   أ ب راف ن  أق أنه    الاعت ة    شأن  ش ات  أدل دير     الأخرى  الإثب  يخضع تق

ا غ          قيمته لحرية القاضي   راف          ، و هذا ما استقر عليه قضاء المحكمة العلي ا أن الاعت ر أن الملاحظ عملي ي

ة                 أصبح يكفي وحده لإدانة المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة حيث أنه بمجرد اعترافه أثناء المحاآم

.                      القاضي حكما بإدانته دون البحث في مدى توافر شروط صحته و التأآد من مطابقته للحقيقةريصد
ين في أي        لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأ" مة النقض المصرية   محك  قرار -1 ره من المتهم ى غي خذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعل

 ،08/12/1979 جلسة  ،1692 :رقم، الطعن " ومطابقته للحقيقة والواقع هإلى صحت اطمأنتدور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى       
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ه      ن اعتراف رغم م ى ال ة عل ام المحكم ر أم ا إذا أنك ل    أم ام وآي واء أم ابقة س ل الس ي المراح ف

ة أو  ق،  قاضي الجمهوري ان القاض التحقي ة     ف ا أدل دم فيه ام وضعية تنع ات ي يجد نفسه أم الأخرى  الإثب

ة، و                 اعتراف يعتمد على    بحيث ه بالإدان ه في حكم تند إلي ة ويس ان  إ المتهم السابق عن جلسة المحاآم ن آ

راا ق القضائي  فلاعت ة أو محاضر التحقي ي محاضر النياب وارد ف راف قضائي ال ى   اعت ه يبق ر أن  غي

وافر شروط صحة              ى أول خاضع لتقدير المحكمة، فمن باب     راف  أن يتحقق القاضي من ت  وصدقه   الاعت

  .إذا لم تعززه أدلة إثبات أخرى ومطابقته للحقيقة لكي يكفي وحده للإدانة

  المطلب الثاني

  الاعــترافاد ــي في استبعــة القاضــحري
ات  أن يستبعده من مجال       للاعتراف، ه تقدير عندللقاضي   ه و    الإثب ئن إلي م يطم ى ل ك   مت م  ذل إذا ل

ة         ي الجلس ة ف ة المعروض ت الأدل رى أو إذا آان ات أخ ة إثب ززه أدل م تع ة، أو إذا ل ا للحقيق ن مطابق يك

ة ة تدحضه فللمحكم ل الحري ل أن آام تبعد دلي راف تس ه الاعت ع بصحته ومطابقت م تقتن ة، إذ ل  إذ للحقيق

 تخليص الفاعل الحقيقي     فهاعترا يعترف المتهم آذبا بجريمة لم يرتكبها راغبا من خلال           أنيحدث عمليا   

ذه   خطورة،  أشد  اتهامأو تجنب   ل ه ات  فمث تهم،      أن لا يمكن  الاعتراف ة الم ة في إدان ا المحكم تند إليه   تس

اقي   ها تتحرى عن صحتها ومطابقتها للحقيقة، آإجراء مطابقة بين موضوع أنوإنما يجب عليها   ين ب  وب

تهم خلا   همن صدور إلى تأآدها الجلسة إضافة المعروضة في  الأخرىالأدلة    مراحل التحقيق   ل عن الم

 باطل   إجراء ناتج عن    الاعتراف إذا آان    أثناء الجلسة بحيث   أنكر صحيحة خصوصا إذا     ا لإجراءات وفق

ه،         تناد إلي ا  وقع باطلا ولا يجوز الاس د يصدر نتيجة استجواب           آم ا هو الحال في      باطل  ق محضرا   آم

ام قاضي التحقيق إ          علسما ذا        عند الحضور الأول أم م ه م يق ر ذا ل تهم   الأخي ه الم ى حق   بتنبي  في عدم   هإل

أي الإدلاء تهم تصريح، ب ه أو إدلاء الم ك    باعترافات د ذل ه، إذ يع وبة ل ة المنس ه التهم ل توجي راء قب  إج

  .البطلانج تحت طائلة .إ. من ق100جوهري منصوص عليه في المادة 

راف وما يؤآد سلطة القاضي في استبعاد        تنا    الاعت ه في       وعدم الاس م  إصدار د إلي دأ   هو   الحك  مب

ا في إحدى          حيث ذهبت    الشخصي الاقتناع   ة العلي ه      المحكم ى أن ا عل رر        "  :قراراته ان من المق متى آ

ا  راف أنقانون ع عناصر الاعت ات شأنه آشأن جمي دير الإثب ة تق روك لحري ذلك لا القاضي، مت ه ل  فأن

ه آغي                  ك أن ه ذل ادا علي النقض اعتم ات ره من وسائل      ينبغي تأسيس وجه للطعن ب دير     الإثب  يخضع لتق

ه  دفاع المتهم وقضى      بأقوال على سبيل التعليل     اآتفىوقد  الموضوع،  سلطة قضاة    ر     ببراءت ذا الأخي  ه

ى                 ،  )1("إليه المنسوبة   اعترافه بالجريمة رغم   ين عل ه يتع ات، فإن راف في الإثب ة الاعت هذا ونظرا لقيم

  .)2(بذلكالمحكمة إذا رأت عدم الأخذ به أن تسبب حكمها 
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ع    )1(و يتضح من ذلك أن القاضي الجزائي محكوم بقاعدة تسبيب الحكم    تهم، فيق اعتراف الم  إذا لم يأخذ ب

ن اختصاص قاضي   ر م ذا الأخي دير ه ادام أن تق الاعتراف، و م ذه ب دم أخ ار سبب ع ه عبء إظه علي

ة و منسجما                  الموضوع   ا للحقيق يقدره حسبما يتبين له من ظروف الدعوى، فلا يأخذ به إذا لم يكن مطابق

مع بقية الأدلة الأخرى لأن اعتراف المتهم لا يكفي لحمل القضاة على إدانته آونه بداية الإثبات و يجب                   

  . )2(لإتمامه أن يضاف إليه أدلة أخرى

أ القضائي نتيجة           والقضية التي نعرضها في هذا السياق تبرز ا        لملابسات التي تترتب عن الخط

ام     )3(الاعتماد على الاعتراف دون التحقق منه    ا ع ه    ذ إ1660، لقد تمت في بريطاني ا أن تلخص وقائعه  ت

لتحصيل مبالغ إيجار الأراضي الزراعية     " وليم هاريسون " عندما خرج الضحية     16/08/1960بتاريخ  

ا         التي تملكها زوجته و لم يعد إلى البيت        ري   " مما أدى بزوجته إلى تكليف خادمه ه    " جون بي بالبحث عن

أن                           ذغير أن ه   را ب ا اخب ا حينه ا و استمرا قي البحث مع ن التقي ا الأخير لم يعد ليلتحق به إبن الضحية أي

ل                  ياء   " هاريسون "امرأة عجوز عثرت على قبعة ممزقة و حزام و مشط عندها تأآدا من مقت آون الأش

ه                   المعثور عليها آانت م    ى أساس عدم عودت ادم عل تباه في الخ لطخة بالدم، وبعدها انطلق التحقيق بالاش

ه      في الليلة التي خرج فيها للبحث عن سيده، و عند استجوابه من طرف قاضي التحقيق أنكر ما نسب إلي

ة عن                    ردد في الإجاب دجاج، وت رة ال القرب من حظي مصرحا أنه في تلك الليلة خاف من الظلام و بقي ب

ه ليعترف          ذحول عدم إستفساره عما إ    سؤال   دلي بأقوال ا آان سيده قد عاد أم لم يعد، و بعد أيام طلب أن ي

ا              اء القبض عليهم د إلق وده، و بع بأنه قام مع شقيقه ريتشارد ووالدته بقتل سيده من أجل الإستلاء على نق

دعوى       ذال" جون"أنكرا ما نسب إليهما نتيجة اعتراف        ة ب م يكن مستكملا         ي عدل عنه أمام المحكم ه ل  أن

م تنفي             نقا ت دام ش م،    ذلقواه العقلية، فقد حكمت عليهم بالإع امين من ت         ه في حقه د مرور ع م   ذنفي  وبع  الحك

ا      ذفي البلدة ال " هاريسون"ظهر   ا و ترآي ى بريطاني ق سفره إل ي صرح بعد سماعه بأنه اختفى عن طري

  .  ليعود إلى موطنه بعد مشاق عديدة

تهم         التي نستخل  إن العبرة  صها من القضية هي أن أساس الحكم بالإعدام قد بني على اعتراف الم

ن    وفي م دة خ ن ش رة م وار الحظي ت بج ه اختفي عور بقول ل الش و مخت ة صدوره عن شخص و ه نتيج

  .الظلام، فهي دلائل معنوية تحمل على الشك في الاعتراف خصوصا أمام إنعدام جسم الجريمة

ة    ذفعلى ضوء ه     ه                 ه القضية تبرز أهمي د من مطابقت راف والتأآ  تحقق القاضي من صحة الاعت

تبعده من       ذ فإ ،للحقيقة ه إلا أن يطرحه و يس ا علي ا تبين له نوع من الشك في صدقه و مطابقته للحقيقة فم

  . الإثبات في الدعوى
  
ى   ...آل حكم يجب": من ق إ ج على أن397و المادة " تعلل الأحكام القضائية": من الدستور على أن144 تنص المادة -1  و يجب أن يشتمل عل

 "أسباب و منطوق و تكون الأسباب أساس الحكم
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  113 وقائع القضية منشورة بمؤلف عبد القادر العربي الشحط، المرجع السابق، ص -3



 المطلب الثالث

 حرية القاضي في تجزئة الاعتراف
رر في            ادة                   خلافا لما هو مق ا للم رار طبق ة الإق ى عدم جواز تجزئ دني عل انون الم  من   242الق

ددة          ": القانون المدني في فقرتها الثانية على أنه        لا يتجزأ الإقرار على صاحب إلا إذا قام على وقائع متع

ائع            رار يجب أن                "و آان وجود واقعة منها لا تستلزم وجود الوق ة هو أن الإق د التجزئ  و المقصود بع

 ).1(آله أو أن يترك مدلولهه آله بكامل يؤخذ ب

روك لسلطة القاضي    الاعتراففإن   ديره  في  في المسائل الجزائية يقبل التجزئة و هو أمر مت ر   تق  ويعتب

ل يجب أن يأخ                 رالإقرا  ـ المدني حجة على المقر و دليل قانوني لا يملك القاضي المدني حق مناقشته ب ذ ـ

ات       إجزائي ف  ال الاعترافبه و يحكم بمقتضاه، أما       ه عنصرا من عناصر الإثب التي   نه لا يخرج عن آون

ه                   ئن إلي ا يطم راف   في  لا يملك القاضي الجزائي آامل الحرية في تقدير حجيتها، فله أن يأخذ بم  و الاعت

ه      اعترف  فإن   )2 (داهـيطرح ع  تهم بأن ة    الم د    ارتكب جناي ل العم ه سبق الإصرار         أن  دون  القت وفر لدي  يت

ل    باعترافهتد  آان للمحكمة أن تع    إن    ر سبق الإصرا     دون ظرف    بالنسبة للقت سبق الإصرار    ب اقتنعت ، ف

اء             ى  اآان لها أن تدين المتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار بن ه  عل اء  اعتراف ل و بن ى  ا بالقت ا  عل  اقتناعه

اع    في حالة  هو جريمة القتل و     بارتكابه المتهم   اعترف آذلك إذا    ر دليل آخر بالنسبة لسبق الإصرا     من  دف

رعي، ف ذ   إش ة أن تأخ وز للمحكم ه يج هن دفاع     باعتراف ة ال وافر حال ي ت ث ف م تبح ل ث ق بالقت ا يتعل  فيم

دير                          ة في تق ة المطلق ه، إذن فلقضاة الموضوع الحري ا قضت بإدانت ا عدم توافره الشرعي، فإن ثبت له

أنوا ء الذي   ، شريطة أن يكون الجز    رالآخ منه ويترآون    ءيأخذوا جز  بحيث يجوز لهم أن      الاعتراف  اطم

  .)3(المتهم ةإلى إدانإليه يؤدي منطقيا وقانونا 

ي       ا ف ة العلي اء المحكم لال قض ن خ دى قراراته و يتضح م ة   اأح ق القاضي تجزئ ن ح ه م  أن

ا ل       اطمأنت المطروح في الجلسة، فيأخذ منه ما يفيده في تكوين عقيدته متى             الاعتراف  م إليه، و يطرح م

ائع أخرى       ه المتهم بوقائع معينة، و تطرح       اعتراف ة تستند إلى   بحيث أن المحكم   إليهيطمئن    بالنسبة لوق

راف هذا وقد يحدث أن يكون       ،)4(إلى صدقه تطمئن  لم  وردت بأقواله لأنها     تهم يتضمن في جزء         اعت  الم

تهم آخ  ى م وال عل ه أق ون بصدد  رمن ة لا نك ذه الحال ي ه راف، فف المتهم اعت زء الخاص ب بة للج  بالنس

ا   عليه قضاء المحكمة العليا في قراراهااستقر ما آخر وهذاتعتبر أقوال متهم على متهم     الآخر، وإنما     بم

ي ة   " :يل لطتهم التقديري تعمال س ان قضاة الموضوع إس ان بإمك ه إذا آ ه قضاءا أن تقر علي من المس

ه في            فليس بإمكانهم تأسيس إدانتهم ضد متهم      للوقائع، تهم شريك مع     بناء على تصريحات منفردة لم
  .280 ص السابق، المرجع بكوش،  يحي-1

 .108 ص السابق، المرجع شحط، القادر العربي  عبد-2

 .10338: طعن رقمالجنائية،، الغرفة 24/04/1975 المحكمة العليا صادر في  قرار-3

ا ان   الموضوع أن تجزئ أي دليل ولو آ        ةلمحكم"12/05/1973 جلسة   ،656 الطعن رقم    المصرية، محكمة النقض     قرار -4 ا     اعتراف  والأخذ بم

  ".تطمئن إليه وإطراح ما عداه 



ائع         ،نفس القضية  ة للوق رارهم         ،فلا يمكن إستعمال سيادة سلطتهم التقديري انهم تأسيس ق يس بإمك ول

تهم شريك وحدها      ىبناء علالقاضي بعقوبة ضد المدعي في الطعن    ام م ا أم  التصريحات التي أدلى به

  .)1("قضيةضد متهم آخر شريك معه في نفس ال

ى      ذهب غير أن ما     ه والقضاء المصريين عل ه الفق ة     أن إلي راف  سلطة القاضي في تجزئ  الاعت

ةليست  ي مجموعمطلق ان ف د ه إذا آ ه لا يع رف فإن ى المعت ة عل ؤولية الجزائي ي المس ا، ينف  ولا اعتراف

ة لأن       ليم        إرادة المعترف  تجوز فيه التجزئ ى التس م تنصرف إل ة  بارتكاب  ل ذلك يجب أن    ،)2(الجريم وآ

ى             ذا الصدد عل ا تأخذ أقوال المتهم في ه ة       أنه ل التجزئ ة إذا         ، و )3( آل لا يقب ل للتجزئ ر قاب د يكون غي  ق

واد              انصب ررة في الم ة،  على مسائل لا تثبت إلا بالطرق المق دة عدم       المدني ين الأخذ بقاع ة  فيتع  التجزئ

ك                  ال ذل دعوى، مث د في ال دليل الوحي ات إثحيث يكون الإقرار هو ال دعوى           ب ق ب ا يتعل ة فيم  قاعدة الأمان

إذا  ة، ف ة الأمان رفخيان ود اعت تهم بوج ه رد الم د وبأن ى العق د إل ال محل العق ه، الم ه لا يجوز مالك  فإن

د وطرح   باعتراف والأخذ  الاعترافتجزئة هذا    ه  المتهم على وجود العق د،     اعتراف ال محل العق رد الم  ب

  .آلهوإنما يجب الأخذ به آله أو طرحه 

ة                          دعوى الجزائي راف تنحصر حيث يتوقف الفصل في ال ة الاعت فما دام أن قاعدة جواز تجزئ

ة                             ا قاعدة عدم جواز تجزئ ة ومنه ات المدني ة إذ يجب أن تطبق قواعد الإثب على الفصل في مسألة مدني

  .رالإقرا

ه آامل    القانون المدني فإن القاضي الجزائي       المقررة في خلافا للقواعد العامة    ف حالوعلى آل      ل

  . في هذا الشأنالمحكمة العليا عليه قضاء استقر حسب ما الاعترافالحرية في تجزئة 

  المبحث الثالث

  الاعترافحدود سلطة القاضي في تقدير قيمة 
ر         ذي يعتب ة ال ة القانوني ام الأدل ي نظ راف ف ة الإعت دير قيم ي تق ة ف لطة مطلق يس للقاضي س ل

ذه          ل هو                    الإعتراف دليلا قانونيا يحد من ه راف ب دير الإعت ة في تق ع بحري السلطة لأن القاضي لا يتمت

ره وجب                 بالقواعد المنصوص عليها في القانون    مقيد   ه وأنك ة عن إعتراف ام المحكم تهم أم ، فإذا عدل الم

ه  م ين أعلي ه إذا ل ى يسبب حكم تهم، إضافة ال دول الم ذ بع ادة أخ ي الم وارد ف تثناء ال ن 212/1 الإس  م

 341 حسب ما هو مقرر في المادة        "لك  ذما لم ينص القانون على خلاف       "... : ن بنصها على أ    ج.إ.ق

ا       التيبعض محاضر الضبطية القضائية  من قانون العقوبات ،و    ا ورد فيه ة لم وة ثبوتي انون ق ا الق  منح له

ادة          ا في الم ة المنصوص عليه نتولى    .إ.  من ق 215من إعترافات، إستثناءا للقاعدة العام ا س ك م ج، ذل

  . التالية  الثلاثةه من خلال المطالببيان
   .28/03/1989 المحكمة العليا صادر في  قرار-1

  .792 ص ،168 رقم 30 س النقض، مجموعة أحكام محكمة ،07/11/1979 نقض المصرية، النقض  محكمة-2
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  المطلب الأول

  رافــــــن الإعتـــدول عــــــالع
م               قد   ة ، ث دعوى الجزائي  يعترف المتهم على نفسه بإرتكاب الجريمة في أية مرحلة من مراحل ال

ة                          فهل   يعدل بعد ذلك ،    ا بجوازي ه، وإذا قلن دول عن ه الع ه لا يجوز ل ه حجة علي أن إعتراف ول ب ين الق يتع

دير ا     ه تق ون ل ه، أم يك اء علي راف بن دار الإعت زم القاضي بإه ل يلت راف، فه ن الإعت دول ع دول الع لع

ه و             ئن إلي ان لا يطم ه إن آ ا                   ورفض الأخذ ب دفع به ا آانت الأسباب التي ي راف مهم ى الإعت اء عل الإبق

د                   ،المتهم عدوله  ه بع دل عن  فقد يدعي أن اعترافه آان تحت تأثير إآراه بإحدى صوره المختلفة، وهو يع

  .قر بالحقيقةأن زال تأثيره، أو يدعي أنه آان آاذبا في إعترافه وهو بعدوله يريد أن ي

ذا       ،)1(رإن القاعدة المقررة في القانون المدني هو عدم جوازية العدول عن الإقرا               نظرا لكون ه

ى                دليل عل الأخير سيد الأدلة في المسائل المدنية، فهو حجة قاطعة على المقر ويعفي المدعي من إقامة ال

ائع،  ي الوق أ ف راره إلا لخط دل عن إق ر أن يع واه ولا يجوز للمق ى دع أ حت ر أن يثبت الخط ى المق وعل

راف    د الإعت ث يع ي بحي ات الجزائ ال الإثب ي مج ق ف دة لا تطب ذه القاع راره، ه دول عن إق تطيع الع يس

در                  دول فيه رجح الع مجرد دليل وتقديره يخضع لمبدأ الإقتناع القضائي، وتطبيقا لذلك آان للقاضي أن ي

  .الاعتراف على الإعتراف وله آذلك أن يرفض الإعتداد بالعدول ويبقي

ه                     يس حجة في ذات ان ل ه وإن آ وآون أن القاضي يستطيع أن يقدر قيمة الإعتراف عند عدول المتهم عن

ع   وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة ولا يعفي النيابة من البحث عن باقي  أدلة الإثبات الأخرى                  آما لا يمن

ه وأنك    القاضي من الإستمرار في نظر القضية، وإذا آان للمتهم أيضا ح       دول عن إعتراف ى  اق الع ره فعل

ا                            ا وتعويله ه أمامه ذي صدر من اره ال تهم وإنك دول الم المحكمة أن تبين في حكمها سبب عدم أخذها بع

  .بطية القضائية أو النيابة أو التحقيق ضمثلا على إعترافه أمام ال

د احال                م عن ام الضبطية القضائية ث ه أم ة    فقد يعترف المتهم بالجرم المنسوب إلي ى المحكم ه عل ت

ى       ة عل يعدل عن اعترافه بانكاره للتهمة المنسوبة إليه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالإدان

ا                 أساس إعتراف  المتهم الوارد في محاضر الضبطية القضائية التي تعتبر محاضر استدلالات، بل عليه

ا         ين أن تسبب عدم الأخذ بانك ا يتع ه الصادر      البحث عن أدلة أخرى، آم ره في الجلسة وأخذها باعتراف

  .)2(أمام الضبطية
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ه نتيجة ممارسة                      أما     زع من راف انت أن الاعت ع ب إذا تراجع المتهم عن إعترافه أثناء الجلسة ودف

ة           اآراه مادي آان أم معنوي على      دفع، وإذا أخذت المحكم ذا ال ة أن تتحقق من ه ى المحكم  شخصه فعل

  .)1(باعتراف المتهم في هذه الحالة  فعليها أن تتحقق من أنه لم يكن وليد إجراء باطل

ك              مرتبط   إن سلطة القاضي في تقدير الاعتراف        ه، ذل دول عن ة الع  بقاعدة تسبيب الحكم في حال

ار سبب                 أن القاضي إذا وافق على عدول المت       ه عبء اظه ع علي ابقة فيق ة س هم بعد اعترافه خلال مرحل

ن             ابقة ع ة الس دعوى الجزائي ل ال ن مراح ة م ة مرحل ي أي ه ف در من ذي ص الاعتراف ال ذه ب دم أخ ع

ا ة، آم هالمحاآم ى       أن تنادا ال ه  إس دول وأدان ذا الع ي ه ه القاضي ف م يوافق ه ول ن إعتراف ع ع  إذا تراج

ه  ال هاعترافات ع علي ابقة يق ا أس ك        يض ى تل اده عل تهم واعتم دول الم ذه بع دم أخ بب ع ات س بء إثب  ع

رر  ين ق ا ح ة العلي ه قضاء المحكم تقر علي ا اس ذا م ات، ه ائع "  : تالإعتراف تهم بالوق راف الم أن إعت

ى ش     اة الموضوع عل دير قض ل يخضع لتق اره له ه أو إنك وبة إلي يلا  المنس م تعل وا حكمه رط ان يعلل

  .)2("آافيا

ى    تلتفت الى عدول المتهم عن اعترافه        فللمحكمة أن لا     ا أن لا              حت ا، وله ع أمامه م يكن وق و ل ول

ى                و تلتفت إلى عدول المتهم عن اعترافه الذي سبق        ابقة مت ات الس ى الإعتراف د عل ه، وتعتم  أن صدر من

  .رأت أنها صحيحة وصادقة ومطابقة للحقيقة حتى ولو أصر المتهم على انكاره أمام المحكمة

ه            وسبق لمحكمة    د         " : النقض المصرية أن قضت في إحدى قراراتها على أن م ق ان الحك متى آ

ام       تهم أم ره الم ا أنك رض لم ة دون ان يتع ق النياب ي تحقي تهم ف راف الم ى اعت ة عل ي الإدان تند ف اس

م       أالمحكمة ، فكان يجب ان تحققه لتبين مدى صحته و          إن الحك ه، ف ا ردا علي ن تعني بان تضمن حكمه

   .)3("قصوريكون مشوبا بال

ة          شفوعلى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، نست           دير قيم  حدود سلطة القاضي في تق

 بحيث يستوجب عليه أن يبين في حكمه سبب       هالاعتراف من خلال حالة عدول المتهم عن اعترافه أمام        

  . الأخذ بعدول المتهم أو انكاره الذي تم أمامه
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  المطلب الثاني

   الوارد في جريمة الزناالاعتراف
 في   بعض الجرائم من   استثنى غير أنه    طرق الإثبات أجاز القانون إثبات الجرائم بأي طريق من          

ول أي                     ة في قب ة المطلق ك الحري رك للقاضي تل ل، مجال الإثبات بحيث لم يت ة         دلي بعض أدل ده ب ا قي  وإنم

  .الزنا في إثبات جريمة  هو الحال آما)1(القانونالإثبات المنصوص عليها على الحصر في 

 )2(ع. من ق 341المادة  جريمة الزنا إلا بإحدى الوسائل الثلاث التي وردت في إثباتفلا يجوز    

ا    إالدليل الذي يقبل عن     : " على أن  نصهاب ة المعاقب عليه ادة رتكاب الجريم وم  . من ق 339 بالم ع يق

إقرار وارد في رسائل    س،التلبإما على محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي عن حالة        وإما ب

  ". وإما بإقرار قضائي المتهم، من ةصادرأو مستندات 

ر    ائل أنغي ة بإحدى الوس ذه الجريم ام ه ى قي دليل عل ي ال ذآورة ف ادة الم ن ق341 الم  لا ع. م

 وهكذا قضت المحكمة العليا بأن الإقرار القضائي         ،)3(الدليليمنع القاضي من استعمال سلطته في تقدير        

ادة          ع يخض اعترافي مجال الزنا شأنه شأن أي       ف  للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وفق مقتضيات الم

   .)4(ج.إ. من ق213

ا سماه المشرع        الصدد،فالسؤال المطروح في هذا      ا أو م ة الزن وارد في جريم  هل الاعتراف ال

   .لقاضي الموضوع في تقدير قيمته الثبوتية ؟  القضائي يحد من سلطةبالإقرار

ذي            استقرسنجيب على هذا التساؤل من خلال ما           ا ال ا في قراره جاء   عليه قضاء المحكمة العلي

ادة                        "  :فيه ا بالم ا المعاقب عليه ة الزن اب جريم ل عن ارتك ذي يقب  339من المقرر قانونا أن الدليل ال

ا                  .من ق  بس ، وإم ة التل إقرار  ع يقوم إما على محضر قضائي يحرره رجال الضبط القضائي عن حال  ب

ا   تهم ، وإم ن الم تندات صادرة م ائل أو مس ي رس إقراروارد ف ا  ب إن القضاء بم م ف ن ث  قضائي ، وم

ه لا  ون في رار المطع ا في قضية الحال أن الق ان ثابت ا آ انون ، ولم ا للق د مخالف دأ يع ذا المب يخالف ه

ا ون  الثلاثة المنصوص عليها في القانالإثباتيحتوي على ما يفيد تقديم إحدى طرق    ا  إثبات ة الزن   لتهم

   . )5("ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإدانتهم للطاعنين لارتكابهم جريمة الزنا خالفوا القانون 
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دير               رار القضائي يخضع لتق اذا أورد المشرع حك   القاضي، فإذا سلمنا بأن الإق م خاص في    فلم

تثنى ج الذي   .إ. من ق  212/1المادة   ع          اس ات الجرائم بجمي ة إثب ل في جوازي ام المتمث دأ الع  بمقتضاه المب

ات،طرق  ن طرق  الإثب ق م راف طري ا الاعت إذا اعتبرن ات ف روك لحرالإثب دأ مت دير ي حسب المب ة تق

ائل إثب      إالقاضي ف  ن وس يلة م د وس الاعتراف يع مى ب ا يس ائي أو م رار القض ا ات ن الإق ة الزن  جريم

ادام  ،ع. من ق  341المذآورة في المادة     ة                   أن  وم ات جريم ه لا يجوز  إثب ى أن انون نص صراحة عل  الق

  .ذآورة في المادة السابقة ومنها الإقرار القضائي مالزنا إلا بإحدى الوسائل ال

ة التي أخضعت                  راف فعلى غير ما هو مقرر في القاعدة العام ة للق     الاعت اضي   للسلطة التقديري

د  بمبدأ الإثبات الزنا عملاير الاعتراف الوارد في جريمة د في تق   المطلقة فلا دخل للسلطة التقديرية     المقي

ه  ذي تحل في ي الأحوال ال " المشرع محل إرادة القاضي إرادةال ر ف ى غي انون عل ا الق ي ينص فيه ت

   .)1("ذلك

تهم في      يي  بمعنى أن القانون هو الذالقانون،فمثل هذا الاعتراف مصدره       ة الم م بإدان ه للحك طلب

د مصدر         إليه، بجريمة الزنا المنسوبة     اعترافهحالة   اع  وأنه وحده يع ة        اقتن وع جريم ا،  القاضي بوق  الزن

يلا   رار القضائي آف ر الإق ث يعتب يابحي ر  أساس ا غي ة الزن ات حصول جريم ي أ لإثب ه لا يعن ذا من ن ه

إذ قد يكون نتيجة تدبير سابق بين الزوج غير الزاني           خر مع زوجته الزانية     الآ الشريك   اعترافالإقرار  

م           ى حك م                الطلاق، والشريك المزعوم للحصول عل ى حك ة للحصول عل زوج والزوجة الزاني ين ال  أو ب

ره وأن        عتبري ولذلك   الشريك،بالتعويض من    ر وحده دون غي  الإقرار في جريمة الزنا شخصيا يلزم المق

ة وحدها        القضاء بإدانة المتهم بناءا على إقر      د قصورا في          ار الزوجة الزاني تهم يع رار الم اب إق في غي

ا     معه  مما يتعين    التعليل دام عدم الأخذ بإقرار الزوجة الزانية وحدها لإثبات جرم مشارآته في الزن  لانع

       .)2(ع. ق من341الدليل المنصوص عليه في المادة 

ات        ويبدو أن المشرع أراد حصر الأدلة التي تقبل على إرتك            رة الإثب اب جريمة الزنا تضييق دائ

بيل الحصر، ه  ى س واردة عل الطرق ال ت إلا ب ث لا تثب ا بحي ي إحدى  ذفيه ا ف ة العلي ه المحكم ا أآدت ا م

دي يحصل                      " :قرارتها بما يلي     رار القضائي ال ى سبيل الحصر الإق ا و عل ددة قانون من بين الأدلة الم

اء استجوابه           تهم أثن ة             أمام القضاة آاعتراف الم ه زنى بالمتهم ة بأن ل الجمهوري  ،)3("من طرف وآي

دوين محضر      رط ت ديره بش ي تق لطة القاضي ف ن س د م ة يح ل الجمهوري ام وآي وارد أم الاعتراف ال ف

راءات           ق إج ة وف ل الجمهوري ة وآي ت رقاب ه تح ة و توقيع بط النياب ين ض رف أم ن ط تجواب م الاس

  .)4(صحيحة
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  الثالثالمطلب 

  المحاضر الوارد في بعض الاعتراف
انون عل    ام     أوجب الق يهم بعض مه ة إل وظفين الموآل ائية وبعض الم رطة القض باط الش ى ض

اموا     الإجراءات يحرروا محاضر بأعمالهم يوقعون عليها ويبينون فيها         أن القضائي،الضبط   ا،  التي ق  به

رتها    ان مباش ت ومك مووق فة واس ا، وص ة     محرريه ل الجمهوري ى وآي ورا إل ولها ف وا بأص  وأن يبعث

خ مطا   حوبة بنس تص مص ة المخ ل،بق ع للأص تندا وبجمي ياء    تالمس ا والأش ة به ائق المتعلق  ت والوث

وة  )1(بوطةض الم ات ، ولا يكون للمحضر ق اء مباشرة   إلا الإثب ان صحيحا في الشكل ومحرر أثن  إذا آ

   .)2(بنفسهسمعه أو عاينه   ما رآه أو فيهالوظيفة من طرف ضابط مختص أورد

واردة في المحاضر التي          الاعترافاتإن     ك              ال ا ضباط الشرطة القضائية، أو تل ولى تحريره يت

ام الضبط     بعض مه ون ب وان المكلف وظفين والأع ا بعض الم ي يحرره ث فالقضائي تختلالت ن حي  م

  .الثبوتيةحجيتها باختلاف المحاضر حسب قوتها 

ي عناصر       ه ه تبه في ات المش ن اعتراف ه م ا تحتوي تدلالية وم ت المحاضر الاس اتوإذا آان  إثب

ة،        تخضع لتقد  دوها دون        ير القاضي ، وتحتمل الجدل والمناقشة آسائر الأدل وا   أنوللخصوم أن يفن  يكون

التزوير  الطعن   طريقملزمين بسلوك    ا                ب ا أو تطرحه رى أن تأخذ به ا ت ة بحسب م ا    ،  )3( وللمحكم ذا م ه

ادة       "  : حين قررت ما يلي     عليه المحكمة العليا   تاستقر  يج الت  .إ. من ق   215إن مخالفة مقتضيات الم

رطة  ر محضر الش تدلالي،تعتب ع  اس ه راج نقض لأن با لل ون س ن أن يك ى لا يمك ة إل لطة التقديري  الس

    .)4("لقاضي الموضوع وحده ولا  يمكن للمجلس الأعلى التدخل فيه 

ي المحاضر       وارد ف راف ال ة الاعت دير قيم ي تق ة ف ة المطلق لطة التقديري ان للقاضي الس إذا آ ف

تدلالية ذه الس،الاس ل له ة    فه وة ثبوتي ا ق ي له ي المحاضر الت واردة ف ات ال بة للاعتراف دود بالنس لطة ح

  ؟ج.إ. ق من218  و216حسبما أوردته المادتين 

ا حدود                  ة التي نستخلص منه وعين من المحاضر الهام ان ن ه من خلال بي ذلك ما سنجيب علي

  .بها الواردة الاعترافاتسلطة القاضي في تقدير 
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  الفرع الأول

   الواردة في محاضر المخالفاتالاعترافات

ادة    ددت الم ن ق400ح ا .إ. م دليل إثب تخدامها آ وز اس ي يج ات ج الأوراق الت ي المخالف  ذإت ف

 وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر            تقارير،تثبت المخالفات إما بمحاضر أو      "   :تنص

 ضباط الشرطة القضائية وبعض الموظفين        المحاضر التي يحررها  ه  ذهؤخذ  ت و ،"أو تقارير مثبتة لها     

دليل      إثباتطة  وأعوانهم المنوط بهم مهام الضبط القضائي الذين خول لهم القانون سل           ات آ ات  المخالف  إثب

ا       إلى ى م دليل العكسي عل وم ال دليل العكسي     تضمنته،  أن يق وم ال ة أو شهادة   إلا ولا يجوز أن يق  بالكتاب

ذه المحاضر من                الشهود  على أن المحكمة تلتزم بأن تمكن الأطراف إذا دفعوا بعدم صحة ما ورد في ه

ات الإ عكس ما جاء فيها ويكفي في ذلك طرق          إثبات ة،  ثب اللجوء            العادي ة ب زمهم المحكم  فلا يجوز أن تل

   . طريق الطعن بالتزويرإلى

ائ  ويقتصر نطاق حجية محاضر المخالفات         ة    ععلى الوق ة،  المكون إذا تضمن المحضر       للمخالف  ف

د                           اعترافا ا لا تمت ه لكنه راف ممن ينسب إلي ى صدور الاعت ه تقتصر عل ى  من المشتبه فيه فإن حجيت  إل

را تهم دون  صحة الاعت ن الم د صدوره م د ح ة تقف عن ة أنف لأن الحجي ذه الحجي د ه ى تمت  صحة إل

راف أو  ه تالاعت ة،طابق ه  للحقيق راف ومطابقت دى صحة الاعت ي م ف بالبحث ف و المكل  لأن القاضي ه

ه   فلا الموضوعية، أو الشروط الشكلية  استيفاءهأما إذا آان محضر المخالفة باطلا لعدم         ،للحقيقة  تكون ل

ة   ا أي ة لم وىحجي ه من احت ات، علي ادة اعتراف ي إع ة الواسعة ف  بحيث تكون للقاضي السلطة التقديري

  .وجدالتحقيق وتقدير الاعتراف إن 

د سلطة القاضي            الاعترافاتيستخلص من ذلك أن     ن  ذإ    الواردة في هذا النوع من المحاضر تقي

ة لل             تقدير قيمتها في مجال    ا مطابق د من أنه ة بحيث يتأآ ة    الثبوتي ط، حقيق ذا         فق أس في ه  الصدد أن   ولا ب

   :وهينذآر أهم المحاضر المثبتة للمخالفات 

ادة      واحد،  المحاضر الجمرآية المحررة من طرف عون        - 1 انون    254/2 فتنص الم ارك     من ق  " الجم

  ". عندما يحررها عون واحد تكون صحيحة ما لم يثبت العكس ةالمحاضر الجمرآيإن 

اد ة       البحري، ترتكب مخالفة لقانون الصيد       محاضر المخالفات التي   - 2 ه   54 فتنص الم          من

يلا     المخالفة، قبل محرريها ومن قبل مرتكب       المخالفات من وتوقع محاضر   "   وهذه المحاضر تكون دل

   ".إلا إذا ثبت العكس
ادة   ر لمخالفات المرو ةالمثبت محاضر الشرطة والدرك     -3 م    136، فتنص الم انون رق "  01/14 من الق

  ".العكسلم يثبت  يكون للمحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون قوة ثبوت ما

                                         

  

     



  الفرع الثاني

   الواردة في المحاضر الجمرآيةالاعترافات

ه      254/1تنص المادة      ى أن ارك عل ا      "  : من قانون الجم ا ورد فيه ة م ة حجي للمحاضر الجمرآي

دم           واعترافات معاينات مادية    من ا بع ى أن يطعن فيه ل عونين     محررة من   متى آانت     )1(صحتها  إل  قب

  ". محلفين

إن     ات ف وة     الاعتراف ا ق ة له ي المحاضر الجمرآي واردة ف ة  ال ى ثبوتي  فلا ،)2(العكس  أن يثبت  إل

تبعاد يجوز للقاضي    راف  اس ه السلطة ال                 اعت ى أساس أن ل تهم في المحضر الجمرآي عل ة في   طم الم لق

دير ادة هتق لا بالم ن ق213 عم ذلك ج.إ. م ا ب ام مخالف ادة أحك ارك254/2 الم انون الجم ن ق ا ،  م ذا م ه

ة       ا استقر عليه قضاء المحكم ايلي        العلي ررت م وارد في المحضر الجمرآي         " :  حين ق راف ال إن الاعت

ادة                   ذال ام الم ا لأحك دليل العكسي طبق وم ال ى أن يق ر حجة إل ة يعتب انون   254/2 ي عاين المخالف  من ق

 به باعتبار أن لهم السلطة المطلقة في        ذلك لا يحق لقضاة الاستئناف استبعاده و عدم الأخ        ذالجمارك، ل 

دم   بالمحضر الجمرآي المتهم المسجلة استبعاد اعترافاتمكان القاضي إ ب  فليس ،)3("تقديره م يق  والذي ل

دم    أما   فيه،ضدها الدليل العكسي على بطلان ما ورد         ا ورد            إذا ق ى عدم صحة م دليل العكسي عل ه  ال   في

ن  هم تبعد  اعترافات از للقاضي أن يس اءا   ها ج ه قض تقر علي ن المس ى  إذ م واردة أن عل ات ال  الاعتراف

ه            إثبات تلزم عمليا المتهم عبئ      بالمحضر الجمرآي  ا من اعترافات  جاء في     حيث  عدم صحة ما ورد فيه

ا من            أننونا  متى آان من المقرر قا    "  : قرار المحكمة العليا    محاضر الجمارك تثبت صحة ما جاء فيه

إن        قانونا،اعترافات وتصريحات ما لم يثبت عكس ذلك بدليل مقبول           م ف ة   لقاضي سلطة   ل ومن ث  مطلق

رار المطعون                     ى الق ارك عل في تقدير وسائل الإثبات والترجيح بينها ولما آان ذلك فإن نعي إدارة الجم

انون وعدم    ه بخرق الق ة، في ان الثابت في قضية      الأآفاي ا آ رفض لم ر سديد ويستوجب ال سباب غي

دم           المتهم في   ببراءة   ا قضو الاستئنافالحال أن قضاة     د أن ق ا بع ابع من أجله ة المت ة الجمرآي  الجريم

 والتصريحات التي تضمنتها محضر       للاعترافات الدليل العكسي    واعتبروهالهم فواتير شراء البضائع     

  .)4(" بتطبيق القانون التزمواالجمارك فإنهم بهذا القضاء 

انون                        ه الق ا نص علي ايرا لم ذهبا مغ ذآور م رار الم  وبذلك تكون المحكمة العليا قد ذهبت في الق

لاوة                  254/2ويرجع ذلك إلى ما تضمنته المادة        ام متناقضة، فالثابت من ت ارك من أحك انون الجم  من ق

ا   المادة المذآورة أنها تتضمن حكمين متناقضين لا يمكن الج          ين أن تكون الا   مع بينهم ات  فشتان ب عتراف

  صحيحة إلى أن يثبت العكس آما يتبين ذلك من الشطرالأول من  المادة المذآورة وبين أن يكون شأنهـا
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ا التي                         اني منه ا يظهر من الشطر الث آشأن آل عناصر الإثبات العادية تترك لحرية تقدير القاضي، آم

ا ورد في             213عترافات بنص المادة    تحيل بخصوص الا    من قانون الإجراءات الجزائية، مما يفهم أن م

 غير  )1(عترافات تترك لتقدير القاضي   ثم فإن الا  الشكر الثاني جاء لينسخ ما ورد في شطرها الأول ومن           

ادة                                 اني من الم اء الشطر الث ه تضمن إلغ ذات أن ادة بال ذه الم ارك في ه انون الجم ديل ق أن ما جاء به تع

ادة                254/2  الذي يحيل إلى قانون الإجراءات الجزائية، غير أن المشرع أبقى على الصياغة الأصلية للم

ديلا   ا تع ل عليه ذآورة وأدخ ات والتصريحات   الم ي الإعتراف ا ف ال تطبيقه ي حصر مج ل ف ا يتمث طفيف

عترافات تحد من سلطة القاضي         ، ويظهر من ذلك أن مثل هذه الا       المسجلة في محاضر المعاينة فحسب    

  .في تقدير قيمته
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  ةــمــاتـــخ

ين النصوص            من خلال الدراسة تبين      ررة ب ر المب ة غي ة   لنا تلك المفارق ق، ففي      القانوني  والتطبي

ه عن           ز ب ذي يتمي ه ال ا من مفهوم ات انطلاق النصوص نجد نظرية واضحة للاعتراف آإحدى أدلة الإثب

اع القاض                      ى اقتن ه إل ى إخضاعه من حيث حجيت ي، فيكون   الإقرار المدني إلى شروط صحته وصولا إل

  .شأنه شأن باقي الأدلة يخضع لتقدير القاضي الجزائي

ه   ة، فإن ث الممارس ن حي ا م نوأم ا       م ث تعليله ن حي واء م ائية، س ام القض ي الأحك ظ ف ادر أن نلح  الن

روط    وافر ش دى ت ا، وم تهم اعتراف ار تصريحات الم دى اعتب ة الضرورية لم ك المناقش ا، تل أومنطوقه

ر للأسباب          ل ولا تبري تهم آأساس                      صحته، ب ى لسان الم ا جاء عل ى م دون عل التي جعلت القضاة يعتم

ال سلطتهم في مناقشة                     راف للإدانة، ومعنى ذلك أنه خلافا للنص، تهرب القضاة من إعم دير   الاعت  وتق

  . سيد الأدلة وليس شأنه شأن باقي الأدلةالاعترافقيمته في الإثبات، فصار 

ى ضرورة ت  ارة إل ذا الوضع يفرض الإش ل ه اومث ة العلي ى ،دخل المحكم ة عل ة الرقاب ا جه  باعتباره

د      اد تطبيق القانون وتوحي راف  القضائي، من أجل تصحيح الوضع بخصوص              الاجته  في العمل     الاعت

ة          الاعترافالقضائي، مما يجعل القضاة يقومون بمناقشة         من حيث شروطه أومن حيث حجيته في الإدان

زام            أو البراءة، ذلك أن القاضي الجزائي ليس حر        ا في إعمال سلطته التقديرية أوعدم إعمالها، بل هو الت

  . لتقديرهالاعترافواقع عليه بمقتضى النص الذي أخضع 

راف ويصلح في هذا الإطار الإشارة إلى ضرورة تعميق البحث في ميدان        ي،    الاعت ام القضاء الجزائ  أم

ائله في           ة بخصوصه، ووس ك، والكشف عن الأخطاء     بما يحدد آيفية إعمال القاضي سلطته التقديري  ذل

  .القضائية بخصوصه، وهو ما يمثل مجالا مفتوحا للبحث في المستقبل
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